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اللجنة الاقتصادية

المؤتمر الاقتصادي الأول
المنعقد باسم
حلقة النقاش الأولى لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة
الإسلامية في المجال الاقتصادي
14-16 شعبان 1413هـ الموافق 6-8/2/1993م

المحور الرابع

علاقة البنك المركزي بالنسبة للمصرف الإسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام علي أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد
فإن اللجنة الاستشارية العليا للعمل علي استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية حريصة كل الحرص علي توثيق ما تقوم به من جهود لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، من خلال مؤتمراتها وندواتها وحلقات النقاش والأبحاث واللقاءات كتابة وصورة وسمعاً لكي يستفيد منها المطلع عليها.

ويسرنا أن نقدم توثيقاً لحلقة النقاش الاقتصادية الأولى بعنوان:
" تهيئة الأجواء لاستكمال تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال الاقتصادي والتي أقامتها اللجنة الاقتصادية في الفترة ما بين 14-16 شعبان 1413 هـ ويوافقه 6-8 فبراير 1993م "
وحلقة النقاش الاقتصادية تناولت موضوعات معاصرة لها شأنها على مستوى
الدولة والمواطن علn السواء، ذلك أن الشريعة الإسلامية أعطت للاقتصاد دوره،
وللمال أهميته سواء فى مجاله الخاص أو العام ضمن ضوابط وأسس وثوابت شرعية
تؤكد أهمية الاقتصاد وتمكن له أن يطبق حتn يؤتي ثماره.

اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية
تؤكد أصالة الاقتصاد وثوابت منهج الإسلام فيه وأنه وسيلة لYعمار الأرض وإيجاد
مجتمع الكفاية والأمن، وأن السعي في طلب الرزق يعتبر عبادة يثاب عليها الإنسان،
وأنه مرتبط بالسلوك القويم والأخلاق الكريمة، والتعامل الشريف، وعدم أكل أموال
الناس بالباطل.

والشريعة الإسلامية بمبادئها وثوابتها ونصوصها أعطت للاقتصاد دوره وللمال
وظيفته فى إسعاد البشرية بل جعلت من انتقال المال من يد الغني إلى يد الفقير والمسكين
ركناً من أركان الإسلام حتى يسود الود والوئام فى المجتمع الإسلامي وينتفي الغل والحقد
والخصام.

ولاشك أن الاقتصاد المعاصر بنظرياته ونظمه وتقسيماته ومبادئه يجب أن يؤخذ
وفق الشريعة الإسلامية ولذلك أرادت اللجنة الاقتصادية فى حلقة النقاش الأولى أن تلقي
الضوء على المشكلات الاقتصادية المعاصرة وأن تكون أوراق العمل منطلقة من هذه
المشكلات الإقتصادية ، وأن يكون النقاش عملياً ينتج ثمرته فى وجود حول ضمن إطار
الشريعة لهذه المشاكل.

وسيرى القارئ والباحث فى هذا التوثيق ما اشتملت عليه حلقة النقاش من
مواضيع مهمة في المالية العامة والسياسة الماليةو معالجة العجز فى الميزانية وعناصرها.

ثم فى النظام التقليدي فى دور القطاع المصرفي في إطار اقتصاد إسلامي وفي
السياسة النقدية وعلاقة البنك المركزي بالنسبة للمصرف الإسلامي وفي الأسس والقواعد
التى تحكم النشاط الاقتصادي.

وقد حشد لهذه الحلقة جمع غفير كريم من العلماء والمختصين والعاملين في مجال
الاقتصاد أثروا مواضيعها وأثروا في توصياتها .

ولا شك أن اللجنة الاقتصادية ستستفيد من هذا النقاش ومن التوصيات ضمن
عملها في تهيئة الأجواء لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في المجال الاقتصادي
ونأمل أن يستفيد قارئ هذا التوثيق ولا يبخل علينا بإبداء الملاحظات والاقتراحات .

والله الموفق والمعين ، ، ،
رئيس اللجنة العليا
ورئيس اللجنة الاقتصادية
د. خالد المذكور
أسماء السادة أعضاء اللجنة الاقتصادية

 م.د عبدالله محمد عبدالله.

 د. محمد عبدالغفار الشريف.

 م. كاظم المزيدي.
 أ. إبراهيم عبداللطيف الإبراهيم.


( مقرر اللجنة )

فريق الخبراء والذي ساهم في إعداد الحلقة:

 د. جعفر عباس حاجي.

 د. سامي عبدالعزيز الخترش.

 د. وائل إبراهيم الراشد.

 أ. عدنان عبدالعزيز البحر.

 أ. عبدالعزيز محمد الحمد.

اللجنة التحضيرية التي أعدت للمؤتمر:

 إبراهيم عبداللطيف الإبراهيم.

رئيساً.
 وليد السعيد.



عن الشئون الإدارية.
 خالد محمد المطر.
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تمهيد:
لا حاجة للتفصيل في وظائف البنك المركزي وحسبنا الإشارة إلى بعض المهام الأساسية التي
يتكفل بها وهي :

1- تنطيم السياسة النقدية بهدف دعم العملة المحلية وتقويتها والمحافظة على استقرارها وضبط
وتوجيه السياسة الائتمانية والعمل كمستشار مإلى واقتصادي للحكومة .

2-المساهمة في معالجة أوضاع ميزان المدفوعات .

3- إدارة احيتاطيات الذهب والعملات الأجنبية .

4-تنظيم المهنة المصرفية وممارسة دور مصرف الحكومة ودور مصرف المصارف ( المسعف
الأخير بالسيولة.(
وفي إطار ممارسة البنوك المركزية لهذه الوظيفة الأخيرة فهي تقوم بتنظيم نشاط المصارف من
حيث الترخيص لها والإشراف والرقابة والتفتيش عليها وتحديد الاحتىاطيات القانونية ونسب
السيولة ، وسقوف الائتمان وتحديد نسبة العوائد المصرفية وأسعار الخدمات المصرفية ، وحصر
الأعمال المصرفية وتظيم هياكلها الإدارية كما أنها تدعمها وتساندها عند الحاجة .

ولقد شمل إشراف البنك المركزي على النشاط المصرفي بصفة عامة الإشراف على
المصارف الإسلامية خاصة بعد أن حققت الأخيرة نمواً مستمراً في حجم ودائعها وإيراداتها
وأرباحها الإجمإلىة ، وانتشرت وحداتها وفروعها وأقامت ركائز ودعائم قوية من الشركات
التابعة ، واتجهت إلى أنشطة استثمارية وعمليات توظيف لم تكن مطروقة لدى المصارف التقليدية ، 
كما إنها نبهت دارسي النظم النقدية والمصرفية إلى المزيد من البحث والتعمق في النظام المإلى
الإسلامي والكشف عن مكنوناته وأقنع نجاحها البنوك التقليدية الكبرى على تخصيص وحدات
تابعة لها لتعمل وفقاً لأسإلىب وأدوات العمل المصرفي الإسلامي .

ولقد كانت الاشكإلىة المطروحة كيفية التغلب علي الإزدواجية في ممارسة الأنشطة المصرفية
وفقاً لقواعد وأسس النظام الإسلامي والخضوع للرقابة وفق الأسإلىب التقليدية !

حقيقة لم يكن شكل ومحتوي العلاقة بين البنوك المركزية والمصارف الإسلامية موحداً بل
اختلف وفقاً لظروف كل مصرف إلى ثلاث نماذج هي :
النموذج الأول:
في الدول التي قامت بتحويل مصارفها بالكامل إلى النظام الإسلامي كالباكستان وإيران
والسودان فإن العلاقة محددة بضوابط وقواعد تتلاءم مع أسس ومبادئ النشاط المصرفي الإسلامي
ويتولي البنك المركزي الإسلامي في هذه الحالة الاشراف على الوحدات المصرفية الإسلامية ومراقبة
اتباعها لهذه القواعد ، دون تعارض أو تضارب في الأهداف والسياسات .

النموذج الثاني:
في الدول التي سمحت بقيام بنوك إسلامية وأصدرت لذلك قوانيناً تنظم حركتها بعيداً عن
البنوك التقليدية وتضع لها الحدود والضوابط وتخصص لها الأجهزة الحكومية التي تشرف على
نشاطها وتتأكد من ممارستها ، ومثال ذلك ما حدث في تركيا ومإلىزيا والأردن ودولة الإمارات
العرية المتحدة والفلبين وفي هذه الحالة أيضاً تأتي العلاقة بين البنوك المركزية والمصارف الإسلامية
منضبطة ، ولا تثار بين الطرفين أية مشكلات حيث تسير الأمور وفقاً لمواد وبنود القوانين الموضوعة
التي تأخذ بعين الإعتبار الطبيعة المتميزة للبنوك الإسلامية .
النموذج الثالث:
في الدول التي أنشأت بنوكاً إسلامية بقوانين خاصة استثناثية ، والبنوك الإسلامية حسب
هذا النموذج ليست معفاة من القوانين التي تحكم نشاط البنوك الأخرى ، فهي تعمل وفقاً لذلك
كوحدات صغيرة وسط مجموعة كبيرة من البنوك التقليدية ينظمها قانون الدولة ويشرف عليها
البنك المركزي . ومعظم البنوك الإسلامية تعيش الآن هذه الظروف في كل من مصر والكويت
والبحرين وغيرها من الدول . وفي هذا النموذج فإن البنوك الإسلامية بحكم طبيعتها وسماتها التي
تميزها عن البنوك التقليدية ونوعية العلاقة بينها وبين المتعاملين معها - وبعد أن أثبت الواقع العملي
مدى نجاحها وجدواها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي - تجد نفسها في مأزق حقيقي نتيجة
لإخضاعها لأسإلىب الرقابة التقليدية من قبل البنوك المركزية في الدول التي تعمل بها .

وسوف نقوم في الصفحات التإلىة وإثراء للنقاش بطرح بعض الإشكإلىات التي تؤزم علاقة
البنوك المركزية بالمصارف الإسلامية وذلك من أجل مزيد من الحوار ومزيد من الصراحة ومزيد من
التعمق الفني في المشكلات المطروحة وتقييم تأثيرها على مختلف الفعإلىات والجوانب الأخرى
حتى لا تأخذنا الحماسة في الأخذ بتوصيات أحادية الرؤية تكون أقرب للشعارات منها للعمل
المدروس المتعمق الموضوعي، إلا أنه أحب أن أؤكد على مرتكزات أساسية وهي :

أولاً: إن العلاقة بين البنوك الإسلامية وأصحاب الودائع في جانب حسابات الاستثمار تقوم
على أساس المشاركة وتحمل المخاطرة واقتسام النتائج ربحاً أم خسارة وليس هناك عائد
ثابت محدد سلفاً وليس هناك التزام من قبل المصرف تجاه المودعين والعملاء برد
أموالهم كاملة .

كما أن استخدامات المصرف الاسلامي للموارد المتاحة لا توجه في صورة نقدية وإنما في
شكل مشاركات ومرابحات وعمليات تأجير تتناول خدمات وسلع وعقارات ملموسة .

كل ذلك يوجب أن تتوافق صيغة وشكل إشراف البنك المركزي على المصارف الإسلامية
وفقاً للمعايير والضوابط التي تناسب فلسفتها وطبيعتها ، كما أن خضوعها لنفس المعايير والضوابط
التي تطبق على المصارف التقليدية فيه إجحاف بحقها وإرباك لها يعطلها عن أداء رسالتها
واستمرارية نجاحها وتوسعها .

ثانياً: بالرغم من الطبيعة الخاصة للبنوك الإسلامية إلا أنها في واقع الأمر جزء من الجهاز
المصرفي ويتعين أن تخضع فيما تزاول من أنشطة لإشراف ورقابة البنك المركزي
وتمثل عملياتها وأدواتها جزءاً من الوسائل المتاحة لتنفيذ السياسات النقدية والمالية أو
الاقتصادية فليس هناك مبرر استراتيجي أو اقتصادي أو نقدي لأن تكون خارج إطار
الاشراف والرقابة من قبل البنك المركزي .

ثالثاً: ينبغي ونحن في إطار تأطير وتقنين العلاقة بين المصارف الإسلامية والبنوك المركزية
أن نحاول تصور آثار التوصيات التي ننادي بها على المؤشرات الاقتصادية الكلية للبلد
على الأقل مرحلياً . حتى لا تتناقض التوصيات مع الواقع المؤسس تناقضاً يستحيل
معه الأخذ بتلك التوصيات وأمثل لذلك بالسقوف الائتمانية مقارنة بالسياسات
الاقتصادية ، وهوامش الربحية مقارنة بأدوات السياسة النقدية ، كفاية رأس المال
وتأثيره على استقرار الجهاز المصرفي وذلك على نحو أرجو أن أجد المتسع من الوقت
لمعالجته لاحقاً .

رابعاً: كثير من الإشكإلىات المطروحة يقع عبء إيجاد الحلول لها على عاتق المصارف
الإسلامية ابتداء وبالأساس ، لأنه لا يمكن أن نتصور في البنوك المركزية البعد
الفقهي والإحاطة الشاملة بعمل المصارف الإسلامية بالدرجة التي تمكنها من إيجاد
أدوات وصيغ شرعية للتعامل مع المصارف الإسلامية خاصة في مجالات المسعف
الأخير بالسيولة والودائع النظامية للمصارف الإسلامية في البنك المركزي .

وقبل أن ندخل في تفصيل الاشكإلىات المطروحة تجدر الاشارة إلى أن العلاقة بين المصارف
الإسلامية والبنوك المركزية اتسمت في كثير من الأحيان بالتفاهم المبني على البحث العلمي
والتناول الموضوعي لمشكلات المصارف الإسلامية الناجمة عن إخضاعها دون تمييز للإشراف
والرقابة التقليدية ، ولقد أدى ذلك إلى أن بعض البنوك المركزية مارست دوراً رقابياً على بعض
المصارف الإسلامية بنوع من المرونة والتفهم للطبيعة الخاصة بها وأسفر ذلك عن :

-عدم تدخلها في تحديد هامش الربح أسوة بتدخلها في تحديد سعر الفائدة .

-وعدم التدخل في تحديد هامش المرابحة ونسب توزيع الأرباح في المضاربات
والمشاركات .

-السماح بممارسة عمليات التجارة والتأجير والتعامل في العقارات والمنقولات .

-وضع حد أقل لنسبة السيولة المقررة على البنوك الإسلامية .

-تم تصنيف بعض المصارف الإسلامية بأنها بنوك استثمار وأعمال حتى يمكن إعفاؤها من
بعض أدوات السياسة النقدية والائتمانية ، دون أن تقيدها بالقيود الخاصة ببنوك الاستثمار
والأعمال وأبرزها عدم تلقي الودائع من الجمهور .

أكثر من ذلك فلقد تم شكيل لجنة من بعض مسئولي البنوك المركزية وضعت تقريراً عبرت
فيه عن رغبة البنوك المركزية في دعم ومساندة البنوك الإسلامية وفي تطوير أدوات وأسإلىب
إجراءات الرقابة عليها بما يتفق مع طبيعة أعمالها وممارساتها، كما شكلت لجنة أخرى على مستوى
الخبراء تجمع في عضويتها ممثلين عن البنوك المركزية والمصارف الإسلامية في دول منظمة المؤتمر
الإسلامي قامت بعمل بعض الدراسات صدرت عنها توصيات سوف نشير إلىها في التوصيات التي
سوف نذكرها في نهاية هذا الاستعراض .

وسوف نحاول فيما يلي طرح أهم الإشكإلىات الإسلامية في علاقة البنك المركزي مع المصارف الإسلامية وذلك على النحو التإلى :

(أ) نسب السيولة والاحتىاطيات النقدية :

من ضمن الإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي من أجل تظيم السيولة وحماية أموال
المودعين لضمان ردها إلىهم فرض احتىاطيات نقدية ونسب للسيولة تحددها البنوك المركزية من
إجمإلى أرصدة المودعين لدى أي بنك يقوم البنك بالاحتفاظ بالأرصدة المقابلة لهذه النسبة في
صورة سائلة في خزائنه أو لدى البنك المركزي .

والعناصر التي يعدها البنك المركزي من الموجودات السائلة من المسكوكات وأوراق النقد ،
والأرصدة لدى البنك المركزي ، وصافي الأرصدة الدائنة لدى البنوك المرخصة الأخرى ، وصافي
الأرصدة الدائنة بالعملات الأجنبية لدى البنوك في الخارج ، والسندات الحكومية وأذونات الخزانة
والسندات الأجنبية ،  وبعض هذه العناصر كالسندات وأذونات الخزانة يدر عائداً  بالنسبة للبنوك
التقليدية بينما نجد أن البنوك الإسلامية لا تتعامل بها وبالتإلى فإن عليها حتى تحافظ على نسبة
السيولة المقررة أن تحتفظ بكميات أكبر من السيولة النقدية التي لا تدر عليها أية عوائد ، فإذا ما
كانت نسبة السيولة المقررة هي 25% من إجمإلى الودائع مثلاً فذلك يعني أن على المصرف
الاسلامي أن يعطل ه2% من ودائعه ومن بينها ودائع الاستثمار التي تشكل عادة 80% من جملة
ودائع البنوك الإسلامية ، مما يؤدي إلى عدم استثمارها بالكامل على غير رغبتهم وبالتإلى ينعكس
ذلك في صورة انخفاض في نسبة الأرباح المتحققة .

كذلك فإن الفلسفة التي تكمن وراء فرض نسبة الاحتىاطي والمتمثلة في حماية أموال
المودعين لضمان ردها إلىهم ليست منطبقة تماماً علي حسابات الاستثمار إذ أنها غير مضمونة بل
أنها قائمة على أساس المخاطرة وعلى أساس الغنم بالغرم .

ذلك لا يعني أن نختصر نسب الاحتىاطي النقدي والسيولة على الحسابات الجارية وحدها
كما ينادي البعض لسبب بسيط وهو أن الفقه الإسلامي يرتب أحكاما تتعلق بالضمان في حالات
التعدي والإهمال والتقصير على المضارب وطالما أن هذه الموجبات يمكن أن تحدث فلابد من وجود
احتىاطات لمقابلتها.
وأعتقد أن إشكإلىة نسب السيولة والاحتياطات النقدية يمكن أن تحل في إطار التوصيات والاقتراحات التإلىة مجتمعة وهى:
1-تقرير مستويات أقل لنسب السيولة والاحتىاطيات المقتطعة من الودائع في المصارف
الإسلامية .

2-تطوير أدوات مإلىة إسلامية قصيرة الأجل وحسابات مخصصة بعمليات فيها نسبة
كبيرة من الضمانات كالمرابحة وعمليات التأجير واحتسابها ضمن عناصر السيولة
المطلوبة نظاماً.
3-مساهمة المصارف الإسلامية بحصص في بعض المشروعات القومية الرابحة واحتساب
تلك الحصص من الاحتىاطيات ونسب السيولة المطلوبة نظاماً.
(ب) السقوف الائتمانية :

تمثل الرقابة على الائتمان كمياً ونوعياً أهمية كبيرة لدى البنك المركزي وذلك لحقيق
التوازن النقدي ومقاومة الاتجاهات الانكماشية أو التضخمية الحادة وذلك من خلال التأثير على
عرض النقود والذي ينشأ بصفة أساسية عن طريق الجهاز المصرفي حيث تتوسع البنوك التجارية في
منح الائتمان ، وتعتبر سياسة السقوف الائتمانية من أهم السياسات التي تلجأ إلىها البنوك المركزية
لتحقيق الأغراض سالفة الذكر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*تجدر الإشارة إلى رأي الدكتور / عمر شابرا الذي يعتقد بأن طبيعة الودائع الاستثمارية أقرب لرأس مال البنك ، فطالما أنه لا تؤخذ أية احتىاطيات على سائر أشكال رأس المال فينبغى ألا تؤخذ عن الحسابات الاستثمارية أية احتىاطيات .

ويتم تحديد السقوف الائتمانية إما بالنسبة لحدود التمويل على المصارف الإسلامية بحجج مختلفة منها:
-إن المصارف الإسلامية لا تخلق ائتماناً.
-لأن المصارف الإسلامية لا تتاجر في الديون وإنما تتعامل في سلع وموجودات ملموسة
وبالتإلى فلا ينتج عن نشاطها آثار تضخمية.
-لأنه لايجوز شرعاً تحديد سقوف ائتمانية للضرر الناشئ عنها ولأن فيها تقييداً للمالك في
ملكه.
ولا أعتقد أن هذه الحجج كافية للمناداة بعدم وضع سقوف تمويلية للمصارف الإسلامية ،
وذلك لأن من ضمن مبررات السقوف الائتمانية أنها أداة من أدوات السياسة الاقتصادية وعن
طريقها يمكن للدولة أن تتدخل لتشجيع التوسع في منح الائتمان لمشروعات وقطاعات بعينها يري
من وجهة نظر فنية أنها ضرورية وتتوافق مع الخطة والسياسات الاقتصادية المرسومة ، كما إنها
وسيلة رقابية عند وجود خلل في سياسة تخصيص الائتمان في بنك ما كأن تؤول التسهيلات إلى
فئات بعينها أو إذا طرأ عدم توازن ظاهر بين حجم الائتمان وحقوق الملكية أو حجم الودائع ، ..إلخ
كذلك فإن القول بأن المصارف الإسلامية لا تخلق الائتمان ولا تسبب آثاراً تضخمية
بإطلاق قول يفتقر إلى الدقة ، فضلاً عن بعض ممارسات هذه المصارف التي قد تخرج عن المنهج
والفلسفة والإطار النظري الذي يفترض عدم وجود مثل هذه السلبيات، أما الذهاب إلى عدم
شرعية تحديد سقوف ائتمانية فهو كذلك بدون مؤيدات فقهية لأن القواعد المعروفة أنه لولي الأمر
سلطة تقييد المباح.

ولقد أبقت بعض البنوك المركزية والتي حولت نظامها المصرفي بالكامل إلى النظام الاسلامي
سياسة السقوف الائتمانية ، ولكن يبقي في هذا الجانب التوصية بالتإلى :

1- المرونة في تطبيق نظام السقوف الائتمانية وتحديد المعدلات بالتشاور مع المصارف
الإسلامية وبعد مراعاة طبيعة عملياتها والظروف الاقتصادية السائدة ، مع مراعاة عدم
التعسف في تطبيقها .

2-أن تفرض في إطار السياسات الاقتصادية المرسومة المستقرة حتى لا تخضع للتغيير
والتبديل الفجائي المربك لعمليات البنك .

3-مراعاة ألا تؤثر بصورة جوهرية على حجم استثمارات المصارف ومعدل أرباحها .

4-إقرار حق البنك المركزي المطلق في فرضها إذا ما ثبتت محاباة أو عدم الالتزام بالأصول
المهنية المصرفية في منح الائتمان .

(ج) المسعف الأخير بالسيولة:

تطرح هذه الإشكإلىة عادة بالقول أن البنوك التقليدية عندما تحتاج إلى السيولة فإنها تلجأ
للبنك المركزي لتأمين السيولة المطلوبة بموجب إلىات ربوية معروفة ، الأمر الذي يعني عدم قدرة
البنوك الإسلامية على الاستفادة من البنك المركزي في هذا الجانب مما يلجئها إلى الاحتفاظ بنسب
سيولة عالية أو الاعتماد على تدفق مستمر من الودائع وهو أمر غير متاح دائماً.
أعتقد أنه وحتى لا نجهد أنفسنا في محاولة إيجاد تكييف فقهي خاص لكيفية استثمار
فوائض المصارف الإسلامية لدى البنك المركزي أو استثمار ودائع البنك المركزي في المصارف
الإسلامية ، ولكي لا نذهب بعيداً في الإتجاه الذي يبرر أخذ أو إعطاء الفائدة في هذه الحالات أو
يتحايل على ذلك ، يجب أن نؤكد على نقاط أساسية :

1- لا توجد مشكلة في الصيغ التي يمكن أن يتم بها استثمار ودائع المصارف الإسلامية أو
ودائع البنك المركزي فالصيغ والوسائل المتاحة كافية وتؤدي المطلوب .

2-ينبغي عدم اعتبار ضرورة ضمان ودائع البنك المركزي كشرط مسبق لضخ السيولة أيضاً
مقدساً لأن الضمان لا يكمن فقط في شروط مكتوبة ولكنه يعتمد على أداء المصرف
وكفاءته في تشغيل أمواله ، وهناك العديد من الضمانات المكتوبة والمشروطة مسبقاً لم
تفد عندما أفلست بعض البنوك التقليدية وضاعت أموال المودعين والمساهمين وودائع
البنك المركزى نفسه.

3-قامت البنوك المركزية في حالات كثيرة بمساندة بنوك تقليدية متعثرة في ظروف لم
يضمن فيها أصل التمويل ناهيك عن فوائده وذلك حفاظاً على استقرار النشاط المصرفي، وعليه فمن باب أولى أن تقوم البنوك المركزية بمد المصارف الإسلامية بحاجتها من
السيولة وفقاً لعقود التمويل الشرعية خاصة وأن هذه المصارف تحقق أرباحاً كما أن
سجل ميزانياتها يؤكد ذلك الأمر ، ولا ينبغي تعلية شأن احتمال ضعيف بإمكانية
الخسارة ( وهو عامل احتماله يؤول إلى الصفر في حالة كثير من المصارف الإسلامية)
وجعله سبباً لاتخاذ سياسة ثابتة بعدم تمويل المصارف الإسلامية وفق الصيغ التي تتعامل بها.
وتجدر الإشارة إلى تجربة البنك المركزي البنجلاديشي والبنك المركزي الموريتاني في الإيداع
لدى المصارف الإسلامية بمقتضى الصيغ والأسإلىب الاستثمارية الإسلامية .

يمكن الإشارة إلى عدد من التوصيات تكون أولاها هي الأساس الذي ينادى بتطبيقه على أن
تكون التوصيات الأخر كمراحل انتقإلىة وذلك على النحو التإلى :

1-حث البنوك المركزية على تطوير علاقات استثمارية وفق الصيغ الإسلامية يتم عن
طريقها ضخ السيولة للمصارف الإسلامية عند الحاجة ، ويمكن وفي هذا الاطار اختيار
بعض الصيغ كالمرابحة والإيجار أو الصناديق التي تتميز بنسب مخاطرة قليلة وبعائد
مناسب.
2-دخول البنك المركزي عند الحاجة مشترياً لأسهم المصرف الإسلامي ثم إعادة بيعها له
لاحقاً وفق إلىة لا تجعل التعامل "عينة"
3-تجميع الاحتىاطيات النظامية للمصارف الإسلامية بالاضافة إلى بعض الاحتياطات
الخاصة كرسم اشتراك في صندوق تكون وظيفته تمكين المصرف المركزي من القيام
بدور المسعف الأخير للمصارف الإسلامية في إطار قواعد وشروط وإجراءات متفق
عليها .

(د) الأعمال المصرفية:

هناك مادة أو مواد ثابتة في معظم قوانين البنوك المركزية العربية هي بالطبع مأخوذة عن قوانين
غربية تفرق في العادة بين المصارف التجارية ومصارف الاستثمار والأعمال ، تقول ( لا يجوز لأي
بنك مرخص له بأن يعمل منفرداً أو مشتركاً في تجارة الجملة أو التجزئة أو في الاستيراد والتصدير
أو تملك المعدات والإلىات واستئجارها وإعادة تأجيرها للغير أو إدارة وتملك الشركات أو تملك
أسهم البنوك أو إدارة الإصدارات الأولية من الأسهم والسندات وتعهد تغطيتها . . . إلخ).
هذه الأعمال الممنوعة تشكل جوهر عمليات المصرف الإسلامي المطلوبة منه تحقيقاً لمفاهيمه
الأساسية كما إنها تمكنه من التخلي تدريجياً عن دور الوساطة والدخول في لب النشاط الاقتصادي
الحقيقي . ومنعه منها يضر ضرراً بالغاً بمنهجيته ، كما أن وجود هذا النص مع السكوت عما تمارسه
المصارف يجعلها تمارس أعمالاً فيها مخالفة وبالتإلى تكون عرضة دائماً لتقلب المزاج الشخصي
والسياسى.
صحيح أن قدر المصارف الإسلامية أنها لم تصنف حتى الآن بأنها بنوك تجارية أو بنوك
استثمار وذلك لسبب بسيط لأنها تجمع بين نشاط النوعين من البنوك ، وهذا أدى أحياناً إلى
حرمانها من مزايا النوعين وإكسابها في أحيان أخرى مزايا النوعين ، ولأنه لابد من تحديد الأمر
بوضوح فعلى البنوك المركزية النص صراحة على حق المصارف الإسلامية في القيام بالأعمال
المصرفية والتجارية والعقارية والاستثمار المباشر في مختلف المشروعات وإنشاء الشركات
والمساهمة فيها .. . إلخ مع النص على استثنائها من كافة القيود المفروضة على التوسع في هذا المجال
(هـ) كفاية رأس المال:
عمدت السلطات النقدية في مختلف دول العالم إلى وضع حدود دنيا لما يجب أن تكون
عليه رؤوس أموالها منسوبة إلى ودائعها وهو ما يطلق عليه مدى كفاية رأس المال وذلك حماية
لحقوق المودعين والدائنين وكما هو معروف فإن اللجنة الخاصة بالأنظمة والرقابة المصرفية ( لجنة
بازل ) المنبثقة عن مجموعة الدول العشر جعلت الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس مال البنوك التابعة
وفروع البنوك الأجنبية العاملة بين (6%-8%).
ولا نريد التوسع في هذا الموضوع الشائك ولكن حسبنا الإشارة إلى أن البعض يرى أنه طالما
أن ودائع الاستثمار في المصارف الإسلامية هي غير مضمونة بالتعريف وبالتإلى فإن حقوق االملكية
(رأٍس المال + الاحتياطات) لا تحمي سوى المساهمين وأصحاب الحسابات الجارية فإن الحد
الأدني لرأس المال نفسه أو لنسبة كفاءة رأس المال عموماً يمكن أن تقل في البنوك الإسلامية عن
مثيلتها في البنوك التقليدية .

إلا أن هناك العديد من الشواهد التي تدل على أهمية نسبة كفاية رأس المال في المصارف
الإسلامية منها :

1- إن فكرة الضمان غير منتفية تماماً في أعمال المصارف الإسلامية فكما أشرنا من قبل فإن
بعض الصيغ الإسلامية ترتب على المصرف ضماناً في حالات الخسارة الناجمة عن
الإهمال والتعدي والتقصير والقصور في دراسة جدوى . . . إلخ .

2-تقوم المصارف الإسلامية بالمتاجرة بالملكية حيث تخلط أموالها بأموال المودعين في بعض
الصيغ الاستثمارية كالمشاركة والمشروعات المباشرة كما أنها تقوم بموجب عقد المضاربة
بتمويل أصحاب الخبرة والدراية والمهن ويقدم التمويل المطلوب أحياناً من الودائع
وأموال المساهمين.
3-إن هيكل آجال الودائع لدى المصارف الإسلامية والذي يصل إلى سنة في أغلب
الإيداعات لا يتناسب مع هيكل آجال الاستثمار والتمويل في كثير من الصيغ والعمليات
التي يحتاج تسييلها إلى أجل ليس بالقصير، وبالتإلى فلابد من وجود نسبة جيدة من
الأموال الذاتية خاصة في ظل الفرض المنهجي القائم على أساس أن المصارف الإسلامية
مصارف تنموية واستثمارية تدخل في مشروعات متوسطة وطويلة الأجل .

4-عدم القدرة – مرحلياً وعلى الاستفادة من تسهيلات البنك المركزي والبنوك التقليدية
الأخرى عدم وجود إلىة لتدفق الودائع بين المصارف الإسلامية وعدم وجود سوق مإلىة
نشطة يجعل الحاجة كبيرة إلى حجم مناسب مطمئن من رأس المال .

وعليه فإنه لابد من التزام المصارف الإسلامية بتوجيهات البنك المركزي فيما يختص بنسب
كفاية رأس المال ولابد من مراقبة ومتابعة البنك المركزي لاستقرار وثبات تلك النسبة.

(و) الرقابة والتفتيش:

 ذكرنا في مقدمة هذه الدراسة أنه بالرغم من الطبيعة الخاصة للمصارف الإسلامية إلا أنها
تمثل إحدى وحدات الجهاز المصرفي ولابد من خضوعها لرقابة البنك المركزي وفحصها وتفتيشها
بواسطته شأنها في ذلك شأن البنوك التقليدية .

وبالتإلى فهي وفي إطار السياسات النقدية والمالية والاقتصادية السارية تطبق عليها نفس
الأحكام الخاصة بالترخيص وفتح الفروع وحدود رأس المال وطريقة الاكتتاب وصلاحيات مجلس
الإدارة وتعيين مراقبي الحسابات وتعرفة الخدمات المصرفية والضوابط الخاصة بمراقبة النقد الأجنبي
وتقديم البيانات الدورية للسلطات النقدية في مواعيدها وقواعد التصفية وزيارات التفتيش والمراقبة
الميدانية . . . إلخ .

ولا أعتقد أن مساهمي ومودعي المصارف الإسلامية والقائمين عليها يرغبون في هذا التفتيش فقط
بل هم يرحبون به لأن من شأنه أن يؤكد الثقة والطمأنينة خاصة في ظل عدم وجود هيئة أو جهة
ترعى مصالح المودعين الذين تشكل ودائعهم معظم موارد المصرف الإسلامي .

إن عمليات الرقابة والتفتيش تعكس مدى التزام البنك في إدارة أنشطته وفق التوجه الأساس
للبنك ، وفي حالة وجود نظام مصرفي إسلامي متكامل سوف لا تجد المصارف الإسلامية تناقضاً
بين أسس وقواعد الرقابة والتفتيش وطبيعة نشاطها وعملياتها إلا أنه في مرحلة انتقإلىة لابد من اتخاذ
بعض الخطوات التى تعتبر مطلوبة فى شأن تفتيش المصارف الإسلامية ومنها :

1- تطوير أدوات ومعايير ووسائل رقابة وتفتيش تناسب طبيعة عمليات وأسإلىب المصارف
الإسلامية ، بحيث لا تستخدم نفس المعايير والوسائل والتقديرات التقليدية وهي مهمة
تقع على عاتق البنوك المركزية والمصارف الإسلامية معاً .

2-تخصيص كادر للقيام بمهام الرقابة والتفتيش على المصارف الإسلامية وذلك بعد
تدريبهم واشتراكهم في الدراسات والحلقات الدراسية المتخصصة عن النظام المصرفي
الإسلامي أسساً وقواعد وعمليات .

3-إدخال مواد عن العمل المصرفي الإسلامي في معاهد التدريب المصرفية التابعة للبنوك
المركزية والاستفادة في ذلك من الخبرات العملية للمصرفيين الاسلاميين ذوي الدراية
والخبرة .

4-تصميم نماذج واستمارات للبيانات الدورية المطلوبة من البنوك الإسلامية تكون ملبية
لأغراض الرقابة والتفتيش ومتوافقة مع طبيعة النشاط المصرفي الإسلامي .

5-الإقرار بحق البنك المركزي في مراقبة أنشطة الإيداع وتجميع المدخرات والقواعد التي
يتم على أساسها توزيع العوائد وتحمل الخسائر ، وحق مراقبة الشركات التابعة للبنك
وعمليات الاستثمار المباشر التي يقوم بها ، وتوجيه السياسات الائتمانية للبنك لتخدم
أهداف السياسات الاقتصادية الموضوعة .

6- تكوين هيئة رقابة شرعية عليا بالبنك المركزي تعمل كمستشار للبنك ولمراقبة مدى التزام
المصارف الإسلامية بالقواعد والأسس الصحيحة للتعامل والقيام بإرسال فرق تفتيش
شرعي بصفة دورية .

التوصيات:
أولاً-فيما يختص بنسب السيولة والاحتىاطي النقدي :

1- تقرير مستويات أقل لنسب السيولة والاحتىاطيات المقتطعة من الوادئع في المصارف
الإسلامية .

2-تطوير أدوات مإلىة إسلامية قصيرة الأجل وحسابات مخصصة بعمليات فيها نسبة
كبيرة من الضمانات كالمرابحة وعمليات التأجير واحتسابها ضمن عناصر السيولة
المطلوبة نظاماً.
3-مساهمة المصارف الإسلامية بحصص في بعض المشروعات القومية الرابحة واحتساب
تلك الحصص من الاحتىاطيات ونسب السيولة المطلوبة نظاما. 
ثانياً-فيما يختص بالسقوف الائتمانية:

1- المرونة في تطبيق نظام السقوف الائتمانية وتحديد المعدلات بالتشاور مع المصارف
الإسلامية وبعد مراعاة طبيعة عملياتها والظروف الاقتصادية السائدة ، مع مراعاة عدم
التعسف في تطبيقها .

2- أن تفرض في إطار السياسات الاقتصادية المرسومة المستقرة حتى لا تخضع للتغيير
والتبديل الفجائي المربك لعمليات البنك .

3- مراعاة أن لا تؤثر بصورة جوهرية على حجم استثمارات المصارف ومعدل أرباحها .

4-إقرار حق البنك المركزي المطلق في فرضها إذا ما ثبتت محاباة أو عدم الالتزام بالأصول
المهنية المصرفية في منح الائتمان .

ثالثاً-فيما يختص بالمسعف الأخير بالسيولة:

1- حث البنوك المركزية على تطوير علاقات استثمارية وفق الصيغ الإسلامية يتم عن
طريقها ضخ السيولة للمصارف الإسلامية عند الحاجة ، ويمكن وفي هذا الإطار اختيار
بعض الصيغ كالمرابحة والإيجار أو الصناديق التي تتميز بنسب مخاطرة قليلة وبعائد
مناسب .

2-دخول البنك المركزي عند الحاجة مشترياً لأسهم المصرف الإسلامي ثم إعادة بيعها له
لاحقاً وفق إلىة لاتجعل التعامل عينة .

3-تجميع الاحتىاطيات النظامية للمصارف الإسلامية بالإضافة إلى بعض الاحتياطات
الخاصة كرسم اشتراك في صندوق تكون وظيفته تمكين المصرف المركزي من القيام
بدور المسعف الأخير للمصارف الإسلامية في إطار قواعد وشروط وإجراءات متفق
عليها .

رابعاً-النص في قانون البنك المركزي بالسماح للمصارف الإسلامية..
بممارسة العمل المصرفي والتجاري والعقاري والقيام بالاستثمار المباشر وتأسيس الشركات
والدخول في المشروعات مع أطراف أخرى واستثنائه من كل القيود التي تحدد التوسع في هذا
الاتجاه.
خامساً:-تلتزم المصارف الإسلامية بنسب كفاية رأس المال التي يقررها البنك المركزي الذي يوجب
عليه متابعة ومراقبة استمرارية واستقرار النسبة المقررة.
سادساً:-فيما يختص بالرقابة والتفتيش:

1- تطوير أدوات ومعايير ووسائل رقابة وتفتيش تناسب طبيعة عمليات وأسإلىب المصارف
الإسلامية ، بحيث لا تستخدم نفس المعايير والوسائل والتقديرات التقليدية وهي مهمة
تقع على عاتق البنوك المركزية والمصارف الإسلامية معاً.
2-تخصيص كادر للقيام بمهام الرقابة والتفتيش على المصارف الإسلامية وذلك بعد
تدريبهم واشتراكهم في الدراسات والحلقات الدراسية المتخصصة عن النظام المصرفي
الإسلامي أسساً وقواعد وعمليات .

3-إدخال مواد عن العمل المصرفي الإسلامي في معاهد التدريب المصرفية التابعة للبنوك
المركزية والاستفادة في ذلك من الخبرات العملية للمصرفيين الإسلاميين ذوي الدراية
والخبرة .

4-تصميم نماذج واستمارات للبيانات الدورية المطلوبة من البنوك الإسلامية تكون ملبية
لأغراض الرقابة والتفتيش ومتوافقة مع طبيعة النشاط المصرفى الإسلامي .

5- الإقرار بحق البنك المركزي في مراقبة أنشطة الإيداع وتجميع المدخرات والقواعد التي
يتم على أساسها توزيع العوائد وتحمل الخسائر ، وحق مراقبة الشركات التابعة للبنك
وعمليات الاستثمار المباشر التي يقوم بها ، وتوجيه السياسات الائتمانية للبنك لتخدم
أهداف السياسات الاقتصادية الموضوعية .

6-تكوين هيئة رقابة شرعية عليا بالبنك المركزي تعمل كمستشار للبنك ولمراقبة مدي التزام
المصارف الإسلامية بالقواعد والأسس الصحيحة للتعامل والقيام بإرسال فرق تفتيش
شرعي بصفة دورية .
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دور البنك المركزي في ظل نظام مصرفي إسلامي

إعداد

الدكتور / حسين حامد حسان

رئيس الجامعة الإسلامية – إسلام أباد
بسم الله الرحمن الرحبم
دور البنك المركزي في ظل نظام مصرفي إسلامي
ورقة عمل مقدمة من الدكتور حسين حامد حسان رئيس الجامعة الإسلامية العالمية إسلام أباد .
مقدمة:
يعتبر البنك المركزي في الآونة الآخيرة عصب الحياة النقدية بصفة خاصة والاقتصاد بصفة عامة
فى البلد المعين فهو :
أولاً: يقف على رأس الجهاز المصرفي لضبط عمليات هذا الجهاز والحد من جنوح البنوك
التجارية والمؤسسات المالية الأخرى نحو الاستغراق في تحقيق الربح على حساب
المصلحة الاقتصادية العليا للبلد وتعريض مصالح المودعين للخطر .
ثانياً: يقف أيضاً في مواجهة الحكومة والحد من جنوحها في استخدام الإصدار النقدي
كأسلوب سهل لتمويل إنفاقها المتزايد من ناحية وغير الرشيد فى معظمه من ناحية
أخرى . والبنك المركزي بذلك الدور المزدوج ينظم أخطر عملية إقتصادية عرفها العالم
الحديث وهي عملية خلق وتداول النقود .
فالجهاز المصرفي المعاصر ممثلاً في البنوك التجارية وشركات الخصم وبيوت الإقراض وكافة
المؤسسات التي تتعامل في تجارة الديون لديها قدرة فائقة على زيادة عرض النقود ( خلق النقود
المصرفية ) فالبنك التجاري والذي مهمته الأساسية تلقي الودائع ومنح الائتمان قصير الأجل من
مصلحته أن يقرض دائما ما يتوافر لديه من أموال سائلة حتى يحقق أقصى ربح ممكن وهو في سعيه
هذا قد ينجرف نحو الهاوية بتفريطه في توفير حد أدنى للسيولة لمقابلة طلبات المودعين. فوادئع
العملاء معظمها تحت الطلب أما القروض التي يمنحها البنك التجاري وإن كانت قصيرة الأجل إلا
أنها محددة الأجل ولا يمكن استدعاؤها بالسرعة المطلوبة لمقابلة طلبات السحب وفي ذلك يكمن
أساس مشكلة السيولة والتي يحاول البنك المركزي المعاصر أن يقف كملجأ أخير لتجنيب البنوك
التجارية كارثة محققة في هذا الصدد . ولكن هذه النقطة حإلىاً ليست ذات أهمية حيث أن سوق
المال اتسع جداً وأصبح بإمكانية أي بنك أن يبيع ما لديه من أوراق مإلىة وتجارية وديون بالسرعة
اللازمة لمقابلة طلبات السحب- كذلك أصبح هناك تأمين على الودائع وبالتإلى لم يعد هناك خوف
علي مصالح المودعين ، ولكن ها هو أخطر من ذلك هو القدرة الفائقة للبنوك التجارية على خلق
الودائع وزيادة عرض النقود بكميات هائلة يمكن أن تخلق تضخماً نقدياً ذريعاًHYPER INFLAHON
ولتصوير هذه النقطة افترض أن لدينا بنكاً واحداً يمثل الجهاز المصرفى باكمله وافترض أيضاً أن هذا
البنك ليس ملزماً بالاحتفاظ بأي احتىاطي نقدي لمقابلة طلبات السحب ، وافترض ثالثاً أن كل
عميل يحصل على قرض من هذا البنك يطلب إيداعه في حساب جاري للتعامل عليه بالشيكات .

في ظل هذا النموذج لو جاء عميل وأودع وديعة " أولية" مقدارها 100 دولارفإن البنك سيفتح
لهذا العميل حساباً جارياً يكون من حق العميل التعامل عليه بالشيكات . تصور الآن أن عميلاً ثان
جاء إلى البنك يطلب قرضاً مقداره100 دولار وأن البنك لديه هذا المبلغ ومستعداً لإقراضه كما
هو الحال الآن فإن العميل الثاني هذا سيفتح بقيمة القرض حساباً جارياً لدى هذا البنك كما اتفقنا
-أي أنه اقترض بإلىمين وأودع بإلىسار - ويكون من حقه التعامل بالشيكات على 100 دولار -
لاحظ أن مبلغ ال100 دولار لايزال في خزانة البنك ومستعد البنك لاقراضها لعميل ثالث فإذا
اقترضها العميل الثالث بإلىمين وأودعها بإلىسار أيضاً يكون القرض النقدي الآن 300دولار منها
100وديعة أولية ، 200 دائع مشتقة وبمقدور البنك أن يكرر هذه العملية كلما جاءه عميل
وتكون قدرة البنك على خلق الودائع المصرفية "0وهى نقود " غير محددة إلا بعدد العملاء الذين
يطلبون الاقتراض والإيداع .

في الواقع إن الأمر ليس بهذه البساطة ولكن النقطة التى يراد ايضاحها وتكون مفهومة الآن
وهي في ظل عدم وجود قيود على منح القروض والاحتفاظ باحتىاطى نقدي تصبح البنوك التجارية
لديها قدرة هائلة على خلق النقود ومن ثم كان من الضروري كبح هذه القدرة الهائلة بسلطة عليا
تفرض على هذه البنوك الاحتفاظ بنسبة احتىاطي قانوني من كل وديعة تحصل عليها فلو افترضنا أن
البنك السابق التزم بالاحتفاظ مقابل كل وديعة بنسبة  10% ، فإنه في مثالنا السابق لن يستطيع
إقراض العميل الثاني المقترض إلا مبلغ 90دولار من الوديعة الأولية ، ولن يستطيع اقراض العميل
الثاني المقترض إلا مبلغ (90-ْْْ90 10X+100)= 81 دولار والعميل الثالث
 (81- X811+100)=72.9ومن ثم تقل كل وديعة عن الوديعة السابقة وتصبح القدرة
الإجمإلىة للبنك التجاري على خلق الودائع = الوديعة الأولية - نسبة الاحتىاطي القانوني في المثال
=100/10%=1000دولار.

إذن دور البنك المركزي هنا ليس في حماية توفير سيولة للمودعين عد السحب غير المتوقع
فقط ولكن في تحجيم قدرة البنك على خلق نقود مصرفية وفي هذا الصدد نلاحظ أن البنك
التجاري لو اقتصر دوره على تلقي الودائع فقط دون منح الائتمان فإن قدرته على خلق الودائع
تتوقف تماماً لأنه في هذه الحالة ستكون نسبة الاحتىاطي القانوني كما لو كانت100% وتكون
كمية الودائع المشتقة = الوديعة الأولية / نسبة الاحتىاطي - الوديعة الأولية في مثالنا هذا تكون
الودائع 100/100%=صفر.

وهنا يثور أول سؤال يواجه النظام المصرفي الإسلامي ، ما مدى مشروعية أن يترك للبنك
التجاري قدرة خلق نقود مصرفية تدر عليه أرباحاً هائلة وذلك من خلال الإقراض قصير الأجل
والتعامل بالشيكات على الودائع علماً بأن الإقراض قصير الأجل هو أصل خلق الودائع ، وفي النظام
الإسلامي يمتنع الإقراض وبالتإلى ستتوقف عملية خلق الودائع .

وتأتي بعد ذلك النقطة الأخيرة والأكثر خطورة بالنسبة للنظام المصرفي وهي نقطة إصدار
النقود والتي يعهد إلى البنك المركزي بها . فمن حيث المبدأ لابد أن تكون وظيفة الإصدار في يد
محايدة لا تخضع لسلطات الادارة السياسية الحاكمة حتى لا تصبح مهمة الإصدار النقدي وسيلة
رخيصة للتمويل وسبباً للتضخم وضياع حقوق المتعاملين بالنقود من جراء انخفاض قيمتها . فلا
يخفى علينا الإنهيار الذي تعرضت له عملات بعض الدول للانهيار التام من جراء الإسراف النقدي
ففي ألمانيا ارتفعت الأرقام القياسية للأسعار ما بين سنة  1921-1923 بمقدار 105 بليون مرة ،
وبالتإلى فإن وظيفة البنك المركزي في إصدار النقود وضبطها مع مقتضيات الظروف الاقتصادية ،
تصبح مسألة لا جدال حولها ولكن هنا إذا كنا بصدد اقتصاد مصرفي إسلامي يثور التساؤلان
الآتيان :

أولاً : ما مدى مشروعية إصدار نقد ورقي ليس له قيمة ذاتية اللهم إلا ثقة الجمهور المتعامل
في الجهة المصدرة والتي تعطي النقود قوة إلزام قانوية . . . إن حامل الورقة النقدية
في أي وقت عرضه للغبن من جراء إنخفاض قيمة الورقة النقدية .

تاثياً : إذا كان المشرع الإسلامي لا يرى عضاضه في إمكان قبول النقد الورقي الإلزامي ،
فما هي الميكانيكية التي سيتم بها ضخ هذه الأوراق من البنك المركزي إلى الجمهور
للتعامل بها حيث أن الميكانيكية السائدة هي من خلال عمليات السوق المفتوحة
(شراء الأوراق التجارية والمالية قصيرة الأجل وسندات الحكومة وإقراض البنوك التجارية )

وكلها عمليات ربوية يرفضها المشرع الاسلامي .

إذن إن أي نظام إسلامي مصرفي يجب أن يحل هذه المعادلة ذات الثلاث أركان :

1- ما مدى مشروعية النقود المصرفية .

2-ما مدى مشروعية النقد الورقي الإلزامى .

3-ما هى الميكانيكية التى تتم بها ضخ النقد الإلزامى من الجهة المصدرة .

لأنه على ضوء هذه الأسئلة ستتحدد معالم البنك المركزي الإسلامى .

ثم نقدم أهم الأسلحة التقليدية للبنك المركزي الذي يؤدي بها وظائفه القليدية .

1-سعرالخصم :

وهو سعر خصم الأوراق المالية والتجارية لدى البنك المركزي أو سعر الاقتراض من البنك
المركزي والتحكم في هذا السعر يترتب عليه ضمناً التحكم في حجم الائتمان الممنوح للبنوك
التجارية وإلى حد ما التحكم في عرض النقود المصرفية .

2-نسبة الاحتىاطي القانوني:
وهو نسبة من الودائع يلتزم بالاحتفاظ بها البنك التجاري في خزائنه أو لدى البنك المركزي
وتفرض هذه النسبة من قبل البنك المركزي وهي عرضة للتغيير . وأهمية هذه النسبة أنها ليست
فقط لضمان حقوق المودعين وإنما لكبر أحجام البنوك التجارية في سعيها للإقتراض وخلق نقود
مصرفية من أجل تحقيق أقصى ربح .

عمليات السوق المفتوحة :

وهي من أخطر أسلحة البنك المركزي في التأثير على العرض النقدي حيث أنه فى أوقات
الانكماش فإن البنك يدخل شراء الأوراق المالية الحكومية والأوراق المالية الممتازة وذلك بضخ
كميات من النقد القانوني إلى الجمهور وإلى البنوك المركزية الجارية ويزيد بذلك احتىاطي البنوك
والعرض النقدي والعكس يمكن تصوره في حالة التوسع النقدي وارتفاع الأسعار.

هذه الأسلحة أساساً يستخدمها البنك المركزي للتأثير على مستوى النشاط الاقتصادي وهذه

وظيفة حيوية من وظائف البنك المركزي وبجانب ذلك يمارس البنك الوظائف الآتية :

مسألة حسابات الحكومة وإدارة تعاملاتها الاقتصادية على المستوي الدولي ( بنك الحكومة).

1- 2-القيام بدور المقاصة وسداد الديون بين البنكية وتحصيل الشيكات ( بنك البنوك)

المناقشة السابقة كانت تتوجه أساساً للتعرف على البنك المركزي ووظائفه في ظل النظام
المصرفي المعاصر مع بعض الاستشارات المحدودة التي يمكن أن تطرح بداية على النظام المصرفي
الإسلامي . ونحاول الآن إجراء مناقشة في اطار نظام مصرفي إسلامي . في هذا الصدد فإن
العناصر التإلىة تطرح للمناقشة:

أولاً : وظيفة إصدار النقود:
الفقه الإسلامي يجعل وظيفة إصدار النقود مسئولية الدولة ورأي ابن خلدرون في هذا الصدد
أن النقود هي إحدي الوظائف الدينية للخليفة وما قاله ابن خلدون تشمل الإصدار النقدي وغيره مما
يتعلق بالنقود وبما أن الدولة هي المسئولة عن الإصدار فلها أن تحدد الجهة المنوطة بهذا وهنا يصبح
دور البنك المركزي في إصدار النقود له صبغة شرعية وأهمية عملية .

كذلك اهتم الفقه الإسلامي بضرورة الحفاظ على قيمة العملة وهنا إذ ما نجحت الدولة
(البنك المركزي في ذلك ) فإن التفرقة بين النقود السلعية والنقود الائتمانية تصبح غير ذات أهمية
حيث أن الفقهاء كتبوا عن النقود في إطار كونها نقوداً سلعية تتساوى فيها القيمة النقدية مع القيمة
السلعية وفي هذه الحالة لا يكون هناك إضرار بحامل هذه النقود إذا ما استقرت قيمتها النقدية .

القضية الأساسية الجديرة بالمناقشة في هذا الصدد هي مدى شرعية قيام الدولة بإصدار نقد
ورقي إلزامي تقل فيه القيمة السلعية كثيراً عن القيمة القانونية وتحقق الدولة بذلك ربحاً كبيراً من
عميلة الإصدار النقدي .

ثانياً:إذا كانت النقود الورقية يمكن من حيث المبدأ أن تصدرها الدولة فكيف يمكن ضخها للجمهور .

أي أن القضية التإلىة للمناقشة هي ما هي الأدوات والأسإلىب التي يتم بها ضخ النقود من
الجهة المصدرة ( البنك المركزي ) إلى الجمهور للتعامل بها .

فلقد سبق وأوضحنا أن البنك المركزي التقليدي يقوم بهذه المهمة عن طريق:
أ- إقراض البنوك التجارية.

ب- إقراض الحكومة وقبول أوراقها المالية .

ج- قبول شعارات ذهبية .

د- قبول ودائع أجنبية .

ولا يخفى أن هذه الوسائل تحقق كسباً للجهة المصدرة ( البنك المركزي ) وهذا الكسب
يؤول بدوره للحكومة - وهنا يكون محور النقاش الفقهي هو :

أ- مشروعية الأدوات المستخدمة في ضخ النقود للتداول .

ب- مشروعية الربح من نقل حيازة النقود من البنك المركزي إلى الجمهور .

فيهذا الصدد هناك تصوران للمناقشة :

أ- إمكانية أن يتم ذلك من خلال مبدأ المشاركة في الربح والخسارة بالمساهمة مع
البنوك التجارية في التمويل ؟ أو عن طريق شراء أسهم من الشركات والبنوك
(ليس سندات العائد المحدد).

ب- إمكانية تقديم التمويل من خلال قروض خيرية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى
لأن الأمل في البنك المركزي أنه لا يحقق ربحاً مع ضرورة الالتزام بالسداد .

ثالثاً: وظيفة الإشراف على البنوك التجارية :

1- في ظل نظام مصرفي إسلامي لابد أن نستبقي وظيفة الإشراف على البنوك التجارية من
قبل البنك المركزي . لكن يطرح في هذا الصدد النقاش حول البديل عن معدل الفائدة
(سعر الخصم) ويقترح في هذا الصدد بفكرة معامل المشاركة في الربح على أساس أنه
أداة بديلة لمعدل الفائدة ومعروف أن معدل المشاركة في الربح متغير حسب ما تحقق
أوجه الاستثمارات المختلفة في الواقع العملي .

2- كذلك يمكن أن تستحدث أوجه إشرافية جديدة للبنك المركزي الإسلامي مثل أعطائه
حق التوجيه المباشر للاستثمارات التي تقوم بها البنوك نحو المجالات الأولى بالرعاية
إسلامياً . وفقاً للضوابط الإسلامية ويمكن الاهتداء في ذلك بنظرية مقاصد الشريعة التي
يتأسس عليها نظرية الأولويات الاقتصادية وهنا فإن دور البنك المركزي سوف ينتقل من
مجرد توجيه العرض النقدي لغاية النمو الاقتصادي الى التدخل أيضاً في عملية توزيع
الدخول وتحقيق تنمية عادلة وملائمة .

3-كذلك يقترح أن نعطي البنك المركزي الإسلامي دوراً ريادياً في القيام بالاستثمارات
بنفسه في المجالات الحيوية للاقتصاد القومي خاصة تلك التي لا تقدم جذباً خاصاً للبنوك
التجارية والاستثمارية الخاصة مثل مشروعات المنافع العامة .

4-يمكن للبنك المركزي أن يقوم بدور المكتب الفني لتقييم فرص الاستثمار المختلفة وطرحها
بين البنوك وتحديد معدل الفائدة من كل فرصة استثمارية والقيام بدراسات السوق حتى
يرفع المنافسة من بين البنوك والمفترض فيها في ظل النظام الإسلامي أنها متكاملة وليست
متنافسة ويضع معايير لتقييم الأداء في البنوك التجارية .

5-بالنسبة لعلاقة البنك المركزي بالحكومة في ظل نظام إسلامي فهو يمكن أن يقوم بنفس
الوظائف التقليدية من حيث إمساك حسابات الحكومة والإشراف على احتىاطي الذهب
والاحتىاطيات الأخرى .

وجدير بالمناقشة في هذا الصدد:

مدى شرعية قيام البنك المركزي الاسلامي بدوره القليدي في إدارة الديون الخارجية
للدولة وعلاقتها بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية علماً
بأن هذه المؤسسات تتعامل ربوياً ؟؟
ب- بالنسبة لقضية العجز المإلى للدولة ، فإذ البنك المركزي الإسلامي يمكن  أن يساهم في
حل العجز المإلى للحكومة بإقتراضها قروضاً خيرية إذا كان العجز يتعلق بالانفاق على
المرافق الأساسية التي لا تدر ربحاً والمشروعات الاجتماعية على أن تلزم الدولة بالسداد
من موارد حقيقية .

أما في حالة الإنفاق على مشروعات اقتصادية تدر ربحاً فإن تمويلها يمكن أن يتم عن طريق
الاكتئاب العام في أسهم تدر معدل مشاركة وممكن للبنك المركزي أن يحول أسهم هذه الشركات
ويتعامل عليها بالبيع والشراء في السوق المفتوحة .

وحتى يتسنى لنا فهم دور البنك المركزى وميكانيكية التأثير على العرض النقدي فإنه ينبغي
أن نلقى نظرة على ملخص لميزانية نموذجية لأحد البنوك المركزية .

1- *الميزانية العمومية لأحد البنوك المركزية في تاريخ..
جانب الأصول                     جانب الخصوم
1-الشهادات الذهبية                                        1-بنك نون متداول.

2-النقد السائل(عملات ونقود تخص الخزانة).              2-ودائع البنوك التجارية.

3-القروض.                                                3- ودائع وزراة المالية(الخزانة).
4-الأوراق المالية الحكومية                                4- ودائع أجنبية.
5-شيكات تحت التحصيل                                   5-شيكات مستحقة الإضافة.
6-بنود أخرى.                                             6-التزامات متنوعة وحسابات رأس المال
وكأي ميزانية فإن مجموع الأصول يجب أن يعادل مجموع الالتزامات ومن أهم التزامات
البنك المركزي هي ودائع البنوك التجارية وأن العمليات التي تؤثر على الأصول أو الالتزامات
الأخرى للبنك المركزي من المتوقع أن تؤثر على ودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي .
الودائع التجارية لدى البنك = مجموع الأصول - الالتزامات الأخرى - رأس مال البنك
ومع ثبات العوامل الأخرى فإن أي عملية تؤثر على أصول البنك أو التزاماته فإنها تؤثر على
ودائع الجهاز المصرفي لدى البنك وتؤثر بذلك على العرض النقدي .

مثال إن الحكومة اشترت بمليون دولار ذهباً سواء من الخارج أو من أحد المناجم في الداخل
فإنها ستدفع الثمن بشيك مسحوب على البنك المركزي ولكن المستفيد من الشيك سيودعه في
حسابه بأحد البنوك والذي بدوره سيرسله للبنك المركزي فيقوم الأخير بإضافة قيمة الشيك لصالح
البنك المعني فيزيد رصيده لدى البنك المركزي ( بند رقم 2يزيد ) وكذلك يخصم قيمة الشيك من
حساب وزارة الخزانة ( بند 3ينقص ) وزيادة البند 2 تعني زيادة احتىاطيات البنوك وزيادة قدرتها
على التوسع النقدي ولكن حساب وزارة الخزانة قد نقص ( بند 3) وبإمكانها أي وزارة الخزانة
تعويض هذا النقص فترسل إلى البنك المركزي " شهادة ذهبية بقيمة الصفقة ، ويقوم البنك بإضافة
هذه الشهادات إلى أصوله وزيادة ودائع وزارة الخزانة ( خصوم ) بنفس المقدار ، وفي هذه الخطوة
الأخيرة تكون الحكومة استطاعت أن تحصل على نقد من البنك بمقتضى إعطائه شهادة ذهبية أو
تكون النتيجة النهائية هي أن ودائع البنوك التجارية زادت وزادت معها قدرتها على منح الائتمان
والإقراض وزيادة عرض النقود .

كذلك يمثل البند رقم 3 في أصول البنك أحد الطرق التي يضخ بها البنك النقود إلى
الجمهور ، ففي بعض الظروف تلجأ البنوك للاقتراض من البنك المركزي وعند الموافقة على القرض
فإن ودائع البنك المقترض تزيد ( بند 2 جانب الخصوم ) وتزيد مقدرة البنك المقترض على منح
الائتمان والإقراض وزيادة العرض النقدي .

الديوان الأميري
اللجنة الاستشارية العليا
للعمل على استكمال تطبيق أحكام

الشريعة الإسلامية
المؤتمر الاقتصادي الأول

المحور الرابع

المصرف المركزي في النظام المصرفي الإسلامي

إعداد

الدكتور / محمد إبراهيم رابوي

مساعد العميد لشئون الطلاب

جامعة الإمارات العربية
مقــدمة:
حاول علماء المسلمين والباحثون البرهنة على إمكانية تطبيق النظام الاقتصادي الاسلامي في
المجال المصرفي ، ونجحوا في ذلك إلى حد كبير حيث حوت أدبيات الاقتصاد الإسلامي المعاصرة -
من كتب وأبحاث وطروحات علمية ومؤلفات - الكثير من الأدلة والبراهين التي تؤكد أهمية تطبيق
ذلك في العالمين الإسلامي وغير الإسلامي ، ونجح رجال الأعمال في ترجمة ذلك إلى حقيقة واقعة
وهي أن المصارف الإسلامية تنتشر وتزداد في شتى بقاع الأرض .

وفي دراسة نظرية حاول الباحثان ، نظيم الحق وعباس ميراخور (1) البرهنة على أن الادخار
في المجتمعات الإسلامية التي تطبق النظام الاقتصادي الإسلامي سوف يكون أكبر منه في المجتمعات
غير الإسلامية وذلك عن طريق الربط بين الادخار ومعدلات عوائد الاستثمار من جهة ، والادخار
ومعدلات الفائدة من جهة أخرى « حيث أن معدلات عوائد الاستثمار يفترض فيها أن تكون أكبر
وذلك من منطلق التناسب الطردي بين معدلات الخطر وعدم التأكد من جهة ومعدلات العوائد على
الاستثمار من جهة أخرى ، فمعدلات الفائدة تكاد تكون معدلات الخطر وعدم التأكد فيها صفراً
فى الظروف الطبيعية ، هذا فضلاً عن الأخطار العرضية في الظروف غير الطبيعية .

وفي دراسة تطبيقية حاول مختار محمد متولي ( انظر : 2م 2، ص 5-24) البرهنة ، على أن
معدلات الفائدة ليس لها دور كبير في التأثير على قرارات الاستثمار والطلب الكلي على النقود في
المجتمعات الإسلامية ، بعكس ذلك في الدول غير الإسلامية ، ويستنتح من ذلك أن المجتمعات
الإسلامية متمسكة كثيراً جداً بالقيم والمبادئ الإسلامية التي تحرم الربا ، ومن هذا المنطلق فهو يري
أن تطبيق النظام المصرفي الإسلامي في هذه المجتمعات أمر ممكن جداً .

ونحن نرى أنه حتى يومنا هذا مازالت النظريات الاقتصادية تقف عاجزة عن البرهنة القاطعة
على الحجم الدقيق للدور الذي تلعبه معدلات الفائدة في التأثير علي قرارات الاستثمار والطلب
الكلي على النقود ، وبالتإلى فالتخلي عن نظام التمويل بالفوائد لن يشكل خطراً على الإطلاق .

ولقد حاول الباحثان ، محسن خان وعباس ميراخور (3) ، تكييف نموذج نظري في
الاقتصاد الكلي ليتفق مع الأدوات المالية والنقدية المتاحة للمصرف المركزي في النظام المصرفي
الإسلامي ، ولا يدعي الباحثان الإبداع في ذلك ، فهذا النموذج مشتق من نموذج التوازن المالى
العام المعروف في النظرية النقدية والذي طوره  Modigliani & Tobin (1969) Brainard (1967)
IS - LM وهو لا يعدو كونه تطويراً وتوسعة لموديل .Papademos (1980) الشهير.

 ويرى الباحثان أن المصرف المركزي في النظام المصرفي الإسلامي يستطيع أن يعوض
الادوات المالية والنقدية التي سيفتقدها بأدوات مإلىة ونقدية قائمة على أساس طرق التمويل المباح
شرعاً في الاقتصاد الإسلامي وبنفس الموديل السابق ذكره دون أن يكون في ذلك ضرر على النظام
الاقتصادي .

والحقيقة أن قيام نظام مصرفي إسلامي في بلد ما ليس مسألة عسيرة وليس فيها مجازفة أو
مخاطرة ، ولم يثبت أن برهن أحد على خطورة ذلك ، فالعملية لا تتطلب - كما أتصور- أكثر
من قرارات جزئية ونية صادقة وعزم أكيد على العمل في ظل النظام الجديد وإيمان تام بأهمية ذلك
وإمكانية تطبيقه ، أما عن دور المصرف المركزي فهو لا يعدو كونه دور الحكومة في النشاط
الاقتصادي ، أي بمعنى آخر بقدر ما تسمح الشريعة الإسلامية للحكومة بالتدخل في النشاط
الاقتصادي بقدر ما يكون مجال عمل المصرف المركزي كجهة رقابة وإشراف ووكالة عن
الحكومة .

نشأة المصرف المركزي الإسلامى وتنظيمه :
إن الوظائف التي تقوم فيها البنوك المركزية اليوم ( سنتحدث عنها بالتفصيل فيما بعد ) والتي
تجعل دورها أساسياً في القطاع المصرفي ، بحيث لا يمكن للقطاع المصرفي أن يقوم ويستمر دون
وجود المصرف المركزي ، إن هذا الدور البالغ الأهمية قد يجعل من تأسيس المصرف المركزي
واجباً على الدولة الإسلامية ومسئولية من مسئولياتها ، ولا بأس إطلاقاً من أن يؤسس المصرف
المركزي الإسلامي كمؤسسة حكومية بنفس الطرق المألوفة في تأسيس المصارف المركزية في العالم
ويجب أن يكون ملكاً تاماً للحكومة الإسلامية وتحت سيطرتها الكاملة ، كما أن على الدولة
الإسلامية أن تحرص كل الحرص على اتباع أحدث الطرق والتقنيات في إدارة هذا المصرف
وتنظيمه واختيار العاملين فيه وفي ممارسته لوظائفه وتقييم أدائه بشكل مستمر ، وذلك اتباعاً وتنفيذاً
للأمر القرآني بإعداد ما استطاعت الأمة من قوة دونما تحديد لنوع القوة أو مجالها ، فالدولة لا
تستطيع أن تتدخل فى الأنشطة الاقتصادية الا عن طريق تأسيس مؤسسات اقتصادية قوية وفعالة
كمؤسسة الزكاة والمصرف المركزي وغيرها من المؤسسات الاقتصادية التي تستدعي حاجة الأمة
الإسلامية إلىها ، والتي يجب أن تعمل بشكل منسق ومترابط كوحدة واحدة .

ان المصرف المركزي الإسلامى يجب أن يوجد فيه هيئة دائمة للرقابة الشرعية والفتوى
والتشريع وذلك لعدة أسباب نذكر منها :

*أن الأنشطة الاقتصادية ، على مر الزمان واختلاف المكان ، تتطور إجراءات تنفيذها
وممارستها وتتغيّر وتأخذ صياغة عقودها أشكالاً مختلفة مما يتطلب الرجوع الدائم إلى
المعاملات الاقتصادية المشروعة وتكييف الواقع لتتفق معها .

*جانب التأثير الأدبي وثقة الناس بالمصرف .

*الجانب التنظيمي والإيمان بمبدأ التخصص .

*التطور المستمر للمصرف المركزي وللقطاع المصرفي قاطبة وانتقالهما من مرحلة إلى
أخرى مواكبة لتطور المجتمع في تطبيق المعاملات الاقتصادية الإسلامية أي أن تطبيق
المعاملات الاقتصادية الإسلامية قد يتم على مراحل . أو بمعني أخر قد يتعذر أحياناً
الالتزام التام بالأحكام الشيرعية وخاصة في المعاملات التي يرتبط المصرف المركزي فيها
بعقود خارجية ، وبالتإلى قد يتم تكييف مثل تلك المعاملات تدريجياً وعلى مراحل لتتفق
وروح الأحكام الإسلامية . ولا حرج في ذلك فالقرآن الكريم تنزل تربوياً منجماً على
مجتمعات جاهلية ، ومجتمعاتنا المعاصرة فيها الكثير من صفات الجاهلية ، (روحاً ومادة) 
أيضاً .

إن هذه الهيئة يجب ألا تخضع إلى إدارة المصرف المركزي إطلاقاً . أي بمعني آخر بأن تعيينها
يجب أن يتم من سلطات أعلى من سلطة إدارة المصرف المركزي وبالتإلى فهي لا تحاسب ، البتة ،
من إدارة المصرف المركزي . بل هي التي تحاسب المصرف المركزي وتوجهه الوجهة الشرعية
السليمة . ويجب أن يكون لها سلطة الرقابة الشرعية المستمرة على عمل هيئات الرقابة الشرعية في
المصارف الإسلامية التجارية والمتخصصة .

كما أن المصرف المركزي الإسلامي كهيئة حكومية متطورة يجب أن يحوي إدارة للبحوث
و التطوير الجاد و المستمر.
ضرورة تأسيس سوق إسلامية للأوراق المالية :

إن تأسيس سوق للأوراق المالية ( وبالطبع وضع هيئة إدارية وتنظيمية وهيئة فتوى ورقابة
شرعية لها ) يعد مسألة أساسية - لا غنى عنها - لضمان نجاح تطبيق النظام المصرفي الإسلامي ،
و ذلك لأسباب عديدة منها :

*إن طرق وأسإلىب التمويل الإسلامية الرئيسية المعاصرة ( ونقصد بذلك المشاركات
والمضاربات والإجارة والاستصناع بشكل خاص ، تعتبر أصولها المالية ، بعدما تتم عملية
التمويل ، منخفضة السيولة ، والحقيقة أن المصارف اليوم تحرص كل الحرص على
الاستثمار في الأصول المالية ذات درجة السيولة العالية ، وهي تحاول أن توازن بشكل
دقيق جداً بين الأربحية والسيولة (4) ، ولا يخفي علينا تجربة المصارف الإسلامية في
السنوات الماضية وهي تركز على نظام المرابحات والذي يعتبر طريقة تمويله ذات طبيعة
عالية السيولة ، وتتحاشى نظام المشاركات والمضاربات مع رجال الأعمال لأسباب
عديدة منها تلك التي ذكرناها ، ومن هذا المنطلق فلا بد من إنشاء، سوق للأوراق المالية
تخضع تشريعاتها ومعاملاتها وعقودها للأحكام الشرعية الإسلامية ، وذلك حتى تسهل
عملية تحويل الأصول ذات السيولة المنخفضة الى أصول ذات سيولة عالية ( في تلك
السوق ) وبالتإلى يحافظ القطاع المصرفي والبنك المركزي على إلىة السيولة العالية
اللازمة لبقائه واستمرار أدائه بكفاءة عالية .

إن إلغاء الفائدة ( الربا ) يعني إلغاء عملية التمويل بالإقراض والاقتراض ، وذلك لأنه لا
نتوقع مطلقاً أن يستمر الإقراض والاقتراض على نطاق الأعمال والاستثمار دونما عائد أو
إيراد مإلى يذكر ( وقد يستمر ذلك على نطاق شخصي ضيق كالقروض الحسنة مثلاً ) ،
وإن عملية التمويل بالإقراض التي يتبناها القطاع المصرفي التقليدي ذات طبيعة عالية
السيولة بدرجة أكبر من الطريقة التي تتبناها المصارف الإسلامية ( المشاركات
والمضاربات ولو نظرياً ) ، وبناء عليه فلكي يكون النظام المصرفي الإسلامي قادراً على
منافسة النظام المصرفي التقليدي ذات طبيعة عالية السيولة بدرجة أكبر من الطريقة التي
تتبناها المصارف الإسلامية ( المشاركات والمضاربات ولو نظريا ) ، وبناء عليه فلكي
يكون النظام المصرفي الإسلامي قادراً على منافسة النظام المصرفي التقليدي ، ذو الخبرة
العملية الواسعة جداً والعريقة ، فلا بد من إنشاء سوق إسلامية للأوراق المالية .

إن وجود سوق للأوراق المالية سوف يفسح مجال العمل والتدخل في الأنشطة الاقتصادية
للمصرف المركزي وسوف يعوضه عما سيفقده من أدوات مإلىة ونقدية من جراء التخلي عن النظام
التقليدي ، وسوف يكون ذلك السوق بوابته للخروج إلى الأسواق المالية العالمية ، والذي يعد أمراً
لابد منه للانفتاح الاقتصادي للعالم الخارجي .

 -عمليات السوق المفتوحة لا يمكن أن يقوم المصرف المركزي فيها بكفاءة دونما وجود
سوق فاعلة للأوراق المالية (5)
- إن لسوق الأوراق المالية أهمية كبيرة جداً للاقتصاد ، فهي المؤشر الصادق ( أو المعترف
عالمياً بصدقه ) لأداء الاقتصاد الكلي ، وبناء على مؤشراته تلك ( المتغيرة كثيراً وبصورة
مستمرة ) تتخذ الكثير من القرارات الاقتصادية الخاصة بالاستثمار والاستهلاك والادخار
والتمويل والصرف الأجنبي والتجارة وكافة الأنشطة الاقتصادية والمالية .

وظائف المصرف المركزي الإسلامي:

من الممكن جداً أن يمارس المصرف المركزي الاسلامي الكثير من الوظائف التقليدية التي لا
تتعارض مع الشريعة الإسلامية ، بل قد يلبسها الصفة والصبغة الإسلامية ، مستفيداً مما توصلت إلىه
تلك المصارف من تقنيات وفنون حديثة في أداء تلك الوظائف ، وذلك من أجل أن يكون المصرف
المركزي الإسلامي قادراً على البقاء والاستمرار في أداء دوره ( المحلي والخارجي ) ، ومن الأمثلة
على تلك الوظائف ( التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية(:
1) إصدارالنقد وتنظيمه وتتشتمل على(6)

 -إصدار النقد والنقود المساعدة والمسكوكات بالفئات التي يحددها القانون وينظمها ومنع
أي جهة أخرى من ممارسة هذه الوظيفة .

- تزويد كافة القطاعات الاقتصادية بحاجتها من النقد ( المحلي والأجنبي ) والسيولة بشكل
مستمر عن طريق المصارف ( التجارية والمتخصصة ومؤسسات التمويل الأخرى).

- الاحتفاظ باحتىاطيات كافية من النقد ( المحلي والأجنبي ) ، وذلك لمواجهة احتىاجات
المستقبل .

- سحب الأوراق النقدية التالفة وغير الصالحة للاستخدم وإصدار بدائل لها .

- الاحتفاظ باحتىاطيات كافية من الذهب والفضة والعملات الأجنبية ( الصعبة ) كغطاء
للنقد المصدر وذلك من أجل إعطاء قوة أكبر للنقود الورقية بجانب قوة الإبراء القانوني
التي تكتسبها من قوة الدولة ذاتها وسلطانها ، وذلك لأن النظام النقدي الإسلامي كان
مبنياً على نظام المعدنين ( الذهب والفضة).
وضع القوانين والضوابط والإجراءات الأمنية التي تمنع وتقي من عمليات تزييف الأوراق
النقدية والكفيلة بمعالجة حالات التزييف فيما لو حدثت ، وبناء على ذلك تبقي عملية
التحكم في عرض النقود بيد المصرف المركزي الإسلامي وذلك على الرغم من اختلافات
أدوات التحكم في عرض النقود ، حيث تعتبر معدلات الفوائد على الودائع وعلى الائتمان
من أهم أدوات التحكم في عرض النقود في الجهاز المصرفي الرأس مإلى ( التقليدي ) ،
ومن الممكن جداً أن تحل معدلات الأرباح المتوقعة محل معدلات الفوائد المتوقعة (7)

ولن نكون مبالغين أبداً إذا قلنا بأن معدلات الأرباح التي تتميز بدرجة أكبر من عدم التأكد
 uncertaintyقد تكون درجة تأثيرها ودرجة تحكمها في عرض النقود( النقد والودئع)

والطلب عليها ( النقد والائتمان ) أكبر من درجة تأثير ودرجة تحكم معدلات الفائدة فيها
وحتى الآن لم يتم علمياً إثبات أيهما أكفأ من الآخر في هذا الجانب على الرغم من
وجود كليهما في الأسواق المالية العالمية بدرجات متفاوتة نسبياً بتفاوت الزمان والمكان
(أي باختلاف الدول والأجواء الاستثمارية ) (انظر:1 ، ص15-14).
2) العمل على دعم النقد وتحقيق استقراره في الداخل والخارج وضمان حرية تحويله إلى العملات الأجنبية ويشمل ذلك على:

* سياسة معدلات صرف العملة المحلية للبلد المعني مقابل العملات الأجنبية ، ولقد أقر علماء
المسلمين المعاصرون وأكدوا شرعية الصرف الأجنبي مع التقيد بالأحكام الشرعية ( يداً
بيد، أي0التسليم الفوري ) ، وعلى اعتبار أن كل نقد بمثابة سلعة مستقلة بذاتها عن النقود
الاخرى فيجوز بالتإلى المفاضلة بين العملات ( تغير معدلات صرف العملات ) ، إذا كان
يدأ بيد (6) ، والحقيقة أنه إذا منع العلماء الصرف الأجنبي فسوف يشل النشاط
الاقتصادي كله وستنغلق اقتصاديات الدول المستجيبة لذلك المنع ، فمصالح البلاد والعباد
تقتضي إباحته ، غير أن عمليات المضاربة ( المقامرة ) بالعملات الأجنبية محرمة شرعاً من
منطلق تحريم الإسلام للقمار والربا والاكتناز والاحتكار والضرر والضرار والغش والخداع
والغرر ، ومن هذا المنطلق يعتبر تدخل المصرف المركزي الإسلامي في وضع الضوابط
والقواعل الشرعية والقانونية التي تحكم عمليات الصرف الأجنبي ومتابعة إجراءات
تنفيذها والتدقيق عليها أمر ضروري جداً بل واجب لازم لضبط العمليات المصرفية
والمحافظة على استقرار العملة المحلية ، وكذلك المحافظة على احتىاطيات الدولة من العملات
الأجنبية وعدم السماح للمقامرين بالعبث فيها والكسب الحرام منها .

* ضمان حرية تحويل العملة المحلية إلى العملات الأجنبية.
لاشك أن عالم اليوم أصبح كالمدينة الواحدة بفضل الله عز وجل وما سخره للبشرية من نعم
ومخلوقات استطاعت بها البشرية أن تصل إلى درجات رفيعة من التطور التقني والفني في شتى
المجالات مما كان له الأثر الكبير على الجوانب الاقتصادية والمالية والتجارية ، ومن هذا المنطلق فإنه لا
تستطيع أية دولة ، مهما عظمت قوتها ومهما بلغ اكتفاؤها الذاتي من مرحلة ، أن تعزل نفسها عن
باقي دول العالم ، وما من دليل أعظم على ذلك من تفتت الإمبراطوريات الإشتراكية الشرقية التي
حاولت أن تعزل نفسها وتكتفي ذاتياً بالقسر وسلب الإرادة الآدمية الفطرية لشعوبها لعقود من
الزمان ، وبناء عليه يصبح تدخل المصرف المركزي بشكل دائم ومستمر لضمان حرية تحويل العملة
المحلية إلى العملات الأجنبية أمراً واجباً عليه تقتضيه مصلحة الأمة وقد أباحه العلماء شرعاً كما
أشرنا.

* نسبة الغطاء النقدي ( الاحتىاطيات من السبائك والمسكوكات الذهبية والعملات الأجنبية
القابلة للتحويل وكافة حقوق المصرف المركزي لدى المؤسسات المالية المختلفة في الداخل
والخارج ) ، والحقيقة فإن هذا الموضوع يجب مناقشته من عدة جوانب أهمها :

أ) نوع الغطاء النقدي الشرعي وأهميته:
فمن حيث الغطاء النقدي الشرعي فإننا نجد أن اقتناء المصرف المركزي للذهب والفضة
والعملات الأجنبية لا تتعارض مطلقاً مع الأحكام الشرعية ، بل هى دعم لقوة العملة وقوة الدولة
وبالتإلى فإن اقتناءها يصبح واجباً على المصرف المركزي ، وهذه الاحتىاطيات تزيد وتنقص بحسب
القوة الاقتصادية للدولة وهي من الناحية الشرعية بحاجة إلى دراسات استراتيجية عميقة تأخذ بعين
الجد مصالح الأمة الإسلامية المترابطة مع مصالح الأمم الأخرى فى كافة أرجاء المعمورة .

ب) مصادر الغطاء النقدي المقتنى:
أما من حيث كيفية حصول المصرف المركزي على الغطاء النقدي ( الذي سبق تعريفه)
فالمصرف المركزي الإسلامى يعمل وكيلاً عن الحكومة وبالتإلى فالميزاية العامة للحكومة يجب أن
تكون مودعة فيه ، أي أن مصادر الإيرادات العامة تشكل المصادر الرئيسية لأموال المصرف
المركزي. ويجب أن نعي أن المصرف المركزي متلقي لتلك الأموال كودائع أو استثمارات ولا
يعنيه ما إذا كانت الحكومة قد كسبت تلك الأموال من حلال أو حرام قبل أن تودعها فيه، ذلك
لأنه لم يكن له يد في ذلك الكسب أو تلك المعاملات، وهذا لا يعني إطلاقاً تشجيع الحكومات
على الكسب الحرام والمشتبه به بقدر ما يعني حصر وتحجيم دور المصرف المركزي ووظائفه ،
والمصرف المركزي الإسلامي يجب أن يكون مكسبه حلالاً عن طريق استثمارات تقرها هيئة
الفتوى والرقابة الشرعية فيه ، وبالتإلى فمصادر الغطاء النقدي المقتنى يجب أن تكون مصادر يبيحها
الشرع .
ج) طرق استثمار الغطاء النقدي المقتنى:
أما من حيث طرق استثمار الغطاء النقدي المقنى فيجب أن يتم استثماره بالطرق الحلال
كالمشاركة والمضاربة المشروعتين وفي الدول الإسلامية ، فإذا لم يؤمن عليه وفضل المصرف
المركزي إيداعه فيجب أن يتم إيداعه بدون فوائد 0أما الاحتجاج بالتيسير والمخرج الذي يراه بعض
العلماء في المذهب الحنفي ( جواز التعامل بالربا في دار الحرب ) فهو احتجاج باطل كما أكد على
ذلك الكثير من العلماء (9) ، بالإضافة إلى كون هذه الحجة الباطلة لا تتناسب مع العصر الذي
نعيش فيه ذلك لأن إيداع الفوائض المالية في الدول االأجنبية فيه تقوية لتلك الدول وإضعاف للأمة
الإسلامية وهذا يتعارض مع المبادئ والقيم الإسلامية .
3) تنظيم عمليات المقاصة بين البنوك ومراقبتها والإشراف عليها:
تعتبر عمليات المقاصة بين البنوك عملية جائزة شرعاً دونما حاجة إلى تكييف أو تغيير 0
ويرتبط بإباحتها إباحة الحسابات الجارية أيضاً (10).
4) تقديم المشورة إلى الحكومة:
تعتبر هذه الوظيفة من الوظائف المهمة جداً للمصرف المركزي ، حيث أنها تتفق وأحكام
الشريعة الإسلامية ( مبدأ الشورى ) ، وبالتإلى فالمصرف المركزي كجهة اختصاص وبما لديه من
إمكانيات فنية وطاقات بشرية كفوءة ومؤهلة يجب أن تأخذ مشوراته وتوصياته بعين الجد والاعتبار
في اتخاذ القرارات الاقتصادية وخصوصاً الاستراتيجية منها .

5)التأثير الأدبي:

في هذا الجانب بالذات يجب أن يتفوق المصرف المركزي الإسلامي كثيراً على مثيله
التقليدي ، وذلك من منطلق السمو الروحي والمبدأي والأخلاقي المثإلى الإسلامي ، فالمصرف
المركزي الإسلامي يجب أن يستثمر هذا البعد الأدبي ويسخره في تقوية أدائه ومركزه، ومكانته في
الجهاز المصرفي محلياً وعالمياً ، فنجاحه قد يكون مرهوناً بنجاح سمعته ( رأس المال غير الملموس
intangible assets ) ، ويلجأ المصرف المركزي إلى العمل على ترسيخ مبادئ وطرق النظام
المصرفي الإسلامي في النظام الاقتصادي العام عن طريق الحجة والإقناع والعمليات الاقتصادية
الصادقة والفاعلة ذات التأثير الحقيقي بشكل دائم ومستمر ويتجنب طريق الدعايات الكاذبة .
6)الأعمال الإدارية والفنية الاعتيادية:

ويدخل تحت هذا المفهوم كافة أنشطة المصرف المركزي المعتادة التي تكسبه السلطة والهيمنة
على القطاع المصرفي في البلد كالاشراف على أنشطة المؤسسات المصرفية والتدقيق على أعمالها
ومتابعتها بشكل دائم لضمان التزامها بتطبيق الأحكام والضوابط التي يضعها المصرف المركزي ،
وجمع البيانات من القطاع المصرفى للوقوف على وضع هذا القطاع بشكل مستمر ولضمان
استقراره ومن ثم الاستقرار الاقتصادي في البلد ، ليس هذا فحسب بل إن جمع البيانات ضروري
للمصرف المركزي في عملية اتخاذ القرارات ووضع الضوابط والقواعد التشريعية المناسبة وتغييرها
متى ما اقتضى الأمر ذلك ، وهي ضرورية أيضاً لتحسين أداء المصرف المركزي ذاته كما أنها
ضرورية لإجراء الأبحاث العلمية وتغذية المؤسسات العلمية والبحثية التي تحتاج إلىها بها .

7)إنشاء صندوق لمخاطر الاستثمار:

هذه الوظيفة من الوظائف المهمة جداً وهي تحل محل التأمين على الودائع في الجهاز المصرفي
التقليدي والذي يعتبر نجاحه محدود جداً ( جغرافياً وقانونياً ) ، وكذلك من حيث حجم الودائع
المؤمن عليها وحجم التعويض المستحق ) حتى الآن (11) ، وقد أباحها العلماء المعاصرون ونظراً
لأهميتها في الاستثمارات المصرفية الإسلامية تسعى البنوك الإسلامية المعاصرة إلى تطبيقها وتوسعة
مجالها (12).

ومن الأمثلة على الوظائف التي تحتاج إلى تكييف وتغيير وتخريجات فقهية:
1)استبدال نظام الإقراض والاقتراض بنظام التمويل الإسلامي:
يقوم النظام المصرفي الرأسمالي على طرق التمويل التقليدية المعروفة المؤسسة على الاقراض
والاقتراض مقابل معدلات الفوائد المستحقة على هذه العمليات ، وتعتبر معدلات الفوائد هي أسعار
تأجير النقود في الأسواق المالية ( بالطبع سوق النقود جزء من سوق المال ) ، وفى هذه الحالة تعتبر
النقود سلعة استثمارية بذاتها ، وذلك بجانب وظائفها التقليدية ، وبالطبع خرجت هناك صور
عديدة جداً لطرق التمويل بالإقراض والاقتراض منها السندات التي تصدرها الشركات ( لآجال
مختلفة وبأشكال ومبالغ مختلفة ) ، ومن هذه الصور أيضاً خصم الكمبيالات والسندات
الاقتراض والإيداع المباشرين وغيرها ، ولقد فرضت معدلات الفوائد المصرفية نفسها على النظام
المصرفي الرأس مإلى فاكتسبت قبولاً عاماً مع مضى الزمن ودخلت التشريعات المصرفية فتقبلها
رجال الدين الغربيون بعد طول صراع ودخلت في كافة القوانين المدنية ، ودخلت أدبيات علم
الاقتصاد من أوسع أبوابها فتقبلها جميع الاقتصاديين ( العلماء ورجال الأعمال والخبراء كافة)،

وأصبح رجال الاقتصاد يؤمنون ( دونما برهان علمي دامغ حتى الآن ) بأن معدلات الفائدة هى
المحرك الفعلي الأساس للطلب على النقود ( النقد والائتمان بشكل خاص ) ، وكذلك هى المحرك
الأساسي والفعلي لعرض النقود ( النقد والودائع ) ، أي بمعنى آخر أن معدلات الفوائد هى المحور
الأساسي الذي يدور حوله الاقتصاد وبدونه لا يستطيع الاقتصاديون أن يتصوروا استمرار الأنشطة
الاقتصادية .

ويلعب معدل الفائدة ( سعر إعادة الخصم ) دوراً رئيسياً بارزاً في النظام المإلى والنقدي
التقليدي بصفته أداة نقدية يستطيع المصرف المركزي من خلالها التحكم في عرض النقود والطلب
عليها ( المعنى المعاصر لعرض النقود والطلب عليها ) ، بيد أن فلسفة البنوك الإسلامية ترفض نظام
التمويل بالإقراض والاقتراض مقابل معدلات فائدة وتعتبره نظاماً ربوياً ، وبالتإلى فلو سلمنا بأنه لن
يكون هناك اقتراض بدون عائد مقابل فإننا نسلم حتماً بإلغاء نظام الاقتراض والإقراض نهائياً من
النظام المصرفي الإسلامي بما في ذلك السندات الحكومية ( سندات الدين العام ) أو أذون الخزانة
(9 ، ص264-280)

ومن هذا المنطلق فإن تمويل البنك المركزي للبنوك التجارية والمتخصصة وكافة الشركات
المالية يجب أن يتم بناؤه على مبدأ المضاربة الإسلامي ، ولن نخوض في تعريف هذا المبدأ وأسسه
وطرق المضاربة المشروعة ، وذلك لأن معظم كتب الاقتتصاد الإسلامي تتحدث عن ذلك ، بل ما
نريد أن نضيفه هنا أن العلاقة بين المصرف المركزي الإسلامي والمصارف التجارية والمتخصصة
والمؤسسات المالية يجب أن تكون استثمارية وليس اقتراضية ، أي أن الجهة التي تمول هي رب المال
والجهة التي تقوم باستثمار هذا المال الممول هي العامل المضارب . وبشكل دائم ومستمر - وتطبق
عليهم قواعد وضوابط المضاربة الإسلامية المنظمة بشكلها الحديث الذي يتفق وروح العصر الذي
نعيش فيه من ناحية ويتفق وظروف البلد المعني من ناحية أخرى دونما إخلال بالقواعد والضوابط
الشرعية بالطبع ، وهذا الأمر يحتاج إلى جهد تشريعي دائب وهذا مما دعانا إلى الدعوة إلى وجود
هيئات تشريعية إسلامية بشكل دائم في المصارف المركزية وكافة المؤسسات المالية الإسلامية .
ويستطيع المصرف المركزي أن يعمل بنظام المشاركة أيضاً غير أننا لا ننصح بالتوسع في هذا
المجال في علاقة المصرف المركزي الداخلية مع البنوك والمؤسسات المالية وذلك من أجل الحفاظ على
مكانته الأدبية وسمته وسلطته على المصارف والمؤسسات المالية ، بخلاف علاقاته الخارجية حيث
تكون لديه حرية أكبر بالاختيار والمفاضلة بين المشاركة والمضاربة ذلك لأن علاقته سوف تكون مع
بنوك مركزية وحكومات ومؤسسات مإلىة دولية وإقليمية ، إننا نتوقع أن يعمل تطبيق نظامي
المشاركة والمضاربة في المصرف المركزي على توفير السيولة في الأسواق المالية المحلية والقطاع
المصرفي وبكفاءة عالية ، وذلك لأن إلىة الأرباح سوف تحل محل إلىة معدلات الفوائد وتكون
الأرباح هي المحرك ( الدافع ) المادي للعرض والطلب على النقود والمال بجانب المحركات المعنوية
النفسية )(7).
ويستطيع المصرف المركزي أن يستثمر الدوافع النفسية في الاقتصاد الإسلامي وينميها لدى
الجماهير بشكل يفوق أمثاله في المجتمعات غير الإسلامية ، وذلك بسبب ربط الاقتصاد الإسلامي
بين الجانب الروحي والجانب المادي ، ولا يستطيع إنسان أن يجزم بنجاح أو فشل هذا النظام قبل
تطبيقه ، وفي حالة تطبيقه فإن درجة نجاحه تعتمد على درجة نجاح المؤسسات الإسلامية الأخرى
من حوله ، كما أن درجة نجاح المؤسسات الإسلامية تعتمد على درجة نجاح المصرف المركزي
صحاب السلطات المالية والنقدية والمصرفية والاقتصادية كافة .
ولا يفوتنا أن نذكر ما لإلغاء نظام الإقراض والاقتراض بمعدلات فائدة من فوائد كثيرة في
معالجة تضخم دفع التكإلىف ، وذلك لأن الفوائد المركبة الاجبارية المقننة ( المتزايدة باستمرار مع
طول أجل الدين دونما رحمة أو عاطفة من الدائن ) التي يدفعها المدينون تدخل مباشرة في حسابات
التكإلىف ( ولاخلاف على ذلك مطلقاً فهي تكلفة تأجير النقود ) فتؤدي مباشرة الى دفع التكإلىف
الى أعلى ومن ثم دفع الأسعار إلى أعلى خالقة بذلك تضخم دفع التكإلىف ، وبما أن معالجة
التضخم النقدي وارتفاع الأسعار من أهم وظائف المصرف المركزي فلا شك أن المصرف المركزي
الإسلامي سوف ينجح في ذلك نجاحاً كبيراً فيما لو طبق هذا النظام بكفاءة عالية .
2)استبدال السندات الحكومية بطرق التمويل الإسلامي:
قد يظن الكثير من المؤمنين باستحالة إلغاء نظام الإقراض والاقتراض بمعدلات فائدة ( النظام
المصرفي التقليدي ) أن إلغاء نظام إصدار سندات الدين العام لتمويل العجوزات في الموازنات العامة
للدولة سوف يسبب متاعب كثيرة واضطرابات للاقتصاد الإسلامى ( هذا إن لم يظنوا باستحالة
تطبيقه ) ، ونرد على ذلك بالقول إن إلغاء نظام السندات لن يتم لوحده في فراغ بل سوف تصحبه
تغيرات كثيرة جداً منها على سبيل المثال تطبيق نظامي للزكاة ، والزكاة قد تتسع مصاريفها كلها
بشكل مرن وقد تعطل بعض المصاريف مؤقتاً إذا لم توجد فئاتها وبشكل خاص سهم في سبيل الله
(وذاك نظراً لاتساع مفهوم الجهاد ) ، إذاً قد تكون الزكاة مصدراً من مصادر تمويل المالية العامة
المرنة وقد تصرف في أبواب عديدة فخدمات التعليم والأمن والصحة وتوفير فرص العمل الحلال
المنتج . على سبيل المثال لا الحصر - كلها تدخل تحت مفهوم في سبيل الله (13 ) ، وبجانب فرض
الزكاة المنظمة قد تضع الحكومة الإسلامية نظاماً ضريياً ولا يوجد أدنى تناقض أو تضارب بين
النظامين ، بل إن كلاً منهما مكمل للآخر ، وقد تغنى الزكاة عن الضرائب وليس العكس ( 14 ، 
ع1 ، م1 ، ص1-53).

وقد تقترض الحكومة ( البنك المركزي / الدين العام ) من رجال الأعمال ومن المصارف
التجارية وقد تكون قروضاً حسنة أو إجبارية دونما فوائد ، وقد ينظر إلى فوائدها أو عوائدها ( التى
من المفترض أن يحصل عليها الدائون حسب النظام المصرفي التقليدي السائد ) وتكيف شرعاً
وقانوناً على أنها ضرائب مخصومة ويوضع نظام محكم لطريقة التمويل هذه .

والمصرف المركزي بصفته الوكيل الشرعي عن الحكومة يستطيع أن يستثمر بحرية بكافة
طرق الاستثمار الإسلامي ( مشاركة ، مضاربة ، إجارة ، تجارة ، أسهم ونقود ومعادن ثمينة وسلع
استراتيجية وغير ذلك من المعاملات الحلال المشروعة ) وفي كافة الأنشطة الاقتصادية الحلال
المعهودة دونما مضاربة ( مقامرة ) أو احتكار أو غش أو استغلال أو غير ذلك من الرذائل التي حرمها
الإسلام .

والحكومة تستطيع أن تستفيد من التوجيهات الإسلامية بشأن الإنفاق في التقليل من حجم
العجز في الميزانية العامة إن وجد ، فالاسلام حث كثيراً على الإنفاق في سبيل الله وفي وجوه الخير
ووعد المنفقين والمؤثرين ( الذين يؤثرون الآخرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ) بجنات
النعيم وتوعد البخلاء والممسكين والكانزين للأموال دونما إنفاق سخي وزكاة بنار جهنم ، والعياذ
بالله وهذه التوجيهات الإسلامية بشأن الإنفاق والزكاة أيضاً وردت كثيراً في القرآن الكريم والسنة
النبوية الشريفة مقترنة بالعقيدة والعبادات مما يدلل على عظمة أهميتها وأهمية اقتران العقيدة
والعبادات بالمعاملات وترابطهما معاً بشكل لا يفصل . فالحكومة تستطيع أن تحث الأفراد
والمؤسسات على الإنفاق بالصورة التي ارتضاها لنا الدين الإسلامي الحنيف . وبالتإلى يحدث إعادة
توزيع ( تدوير ) للثروة القومية من الفئات الغنية وبالتحديد من أجزاء الدخول ذات الميل الحدي
المنخفض للاستهلاك إلى الفئات المحتاجة ذات الميل الحدي المرتفع للاستهلاك فتعمل هذه الإلىة ،
بالتإلى على زيادة الطلب الكلي على السلع الضرورية وتشجع العارضين ( المنتجين ) على زيادة
إنتاج مثل هذه السلع فتخلق بالتإلى رواجاً اقتصادياً . ولا يقتصر تأثيرها على خلق الرواج
الاقتصادي بل يتعداه إلى كون الإنفاق ( اذا نظمته الحكومة ) سوف يخفف الأعباء على الميزانية
العامة للدولة ، حيث أن الرواتب والأجور في الميزانية العامة لا تقل في العادة عن 20% من الميزانية
وبالتإلى فإن إيجاد نظام إنفاق بالصورة التي نظمها الدين الإسلامي من الممكن جداً أن تقرنه
الدولة بنظام أجور ورواتب متواضعة حيث لا إفراط ولا تفريط في القطاعين الخاص والعام معاً .

وبالتإلى تصبح هذه وسيلة من وسائل معالجة التضخم النقدي وارتفاع الأسعار أيضاً بجانب كونها
تخفف الضغوطات عن الميزايات الخاصة والعامة معاً . فهي تعمل على معالجة تضخم دفع
التكإلىف ( حيث أن الأجور جزء من التكإلىف ) وتضخم جذب الطلب ( حيث أن الدخول
الكبيرة تساعد على تفاقم هذا النوع من التضخم ، وذلك عن طريق زيادة الطلب المفرطة على
السلع الكمإلىة والترفيه).
وتستطيع الحكومة أن تستفيد من التوجيهات الإسلامية بشأن الاستهلاك ، في التقليل من
الاستهلاك الترفي ( التبذير ) والعمل على تخفيض العجوزات في الميزانيات العامة وموازين
المدفوعات . وترسيخ مفاهيم القناعة والرضى بالأجور والرواتب والمعاشات المعقولة دونما مبالغة في
نفوس الجماهير .

إن غرس مفاهيم الاقتصاد الإسلامي التي أشرنا إلىها والتى لم نشر إلىها يحتاج من الدولة أن
تجند كافة المؤسسات التربوية والتعليمية لهذا الهدف وأن تعمل على دمج تلك المفاهيم روحًا
وجسداً في مناهج التربية والتعليم في الأمد القصير والمتوسط ( فى ظرف خمس سنوات ) بل إن
هذا الأمر - في خطة التغيير البعيدة المدى - يحتاج إلى مجهود أكبر من ذلك بكثير ، حيث أن كافة
المؤسسات في كافة القطاعات والأنشطة يجب أن يتم تجنيدها لتحقيق هذا الهاف السامي فالبنك
المركزي وحده لا يستطيع القيام بهذا الدور .

3- التدخل المباشر لمعالجة التضخم وارتفاع الأسعار:
لاشك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحتكار ، فعن ابن المسيب رضى الله عنه
 ( أن معمر بن أبي معمر وقيل : ابن عبدالله - أحد بني عدي بن كعب رضي الله عنه قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من احتكر فهو خاطئ ، قيل لسعيد : فإنك تحتكر ، فقال : إن
معمراً - الذي كان يحدث بهذا الحديث(( كان يحتكر)) أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود (15)

والمعروف أن الاحتكار بمعناه الواسع وفي كافة الأسواق ( سوق السلع والخدمات والمواد الخام
سوق النقود والمال وسوق العمل ) يؤدي إلى التضخم النقدي وارتفاع الأسعار . وأن نهي
الإسلام عن الاحتكار هو تصد وقائي لمشكلة التضخم . وأن الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع
كذلك عن التسعير ، فعن أنس رضي الله عنه (( أن الناس قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا
رسول الله ، غلا السعر ، فسعر لنا ، فقال : إن الله هو المسعر ، القابض ، الباسط ، الرازق ، وإني
لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال )) أخرجه الترمذي وأبو داود
(15-25)وهذا الحديث النبوي الشريف تشريع صريح ودعوة مباشرة إلى عدم تدخل السلطات
الحاكمة بشكل مباشر في تحديد الأسعار ( في سوق السلع والخدمات والمواد الأولية )
كما يتضمن الحديث دعوة السلطات الحاكمة إلى عدم التدخل المباشر في تحديد الأسعار
( في سوق العمل وسوق النقود والمال ) وذلك عندما يلتزم التجار ورجال الأعمال بالمنهج الرباني
القويم في المعاملات ويؤمنوا إيماناً راسخاً بما ورد في هذا الحديث من كون الحق سبحانه وتعالى هو
المسعر وهو القابض الباسط الرازق ويترجموا ذلك الايمان إلى عمل . أي بمعني آخر أن هذا
الحديث النبوي هو تصد وقائي أيضاً لمعالجة التضخم النقدي وارتفاع الأسعار .

بيد أن الملاحظة أن هذا الحديث لم يمنع الحاكم المسلم من القيام بواجباته تجاه إصلاح المجتمع
والتدخل في الاقتصاد بما في ذلك التسعير إذا اقتضت الضرورة أو الواجب ذلك ، وخصوصاً إذا
خرج التجار ورجال الأعمال عن شرع الله وتعدوا حدود الله تعالى في المعاملات وتسببوا في خلق
التضخم النقدي ( عن طريق الاحتكار أو الطمع مثلاً ) . فالتضخم النقدي له أسباب عديدة من
أهمها ارتفاع تكإلىف الإنتاج ، وارتفاع الطلب على السلع والخدمات . وارتفاع الأسعار هنا
مرهون بمرونة الطلب السعرية على السلعة أو الخدمة فكلما انخفضت هذه المرونة كلما كان احتمال
زيادة السعر أكبر وذلك التاجر في مثل هذه الحالة لا يخشى من انخفاض حجم المبياعات ( وبالتإلى
انخفاض حجم الإيراد الكلي ) في حالة رفع السعر ، والعكس صحيح . ومن أهم أسبابه الإحتكار
( كما ذكرنا ) ، وكذلك زيادة عرض النقود ( وبشكل خاص الإصدار النقدي ) غير المغطى ( لا
بالمعادن الثمينة ولا بالعملات الأجنبية الحية ولا بالإنتاج الحقيقي الكافي من السلع والخدمات )
وهذا يحدث عادة في حالة الإصدار النقدي ( التمويل بالعجز) . المصاحب للتشغيل الكامل ، وهو
ما عبر عنه الإقتصادي ج .م . كينز بـ (مصيدة السيولة)، حيث لا تجدي السياسات النقدية في مثل
هذه الحالات لإنعاش الاقتصاد ، بل لابد من اتباع سياسات مإلىة لتحقيق ذلك الهدف . وقد
يحدث التضخم بسبب الاضطرابات والحروب ( الأمثلة على ذلك عديدة ) . وقد يكون التضخم
النقدي مستورداً من الخارج مع أسعار السلع والبضائع المستوردة من بلدان فيها تضخم ، وأجور
العمال الأجانب العاملين داخل الدولة الإسلامية ، والأوراق المالية الأجنبية التي تستثمر فيها الدولة
الإسلامية ، وأسعار الأوراق النقدية الأجنبية ( معدلات الصرف ) ولا يوجد في الشريعة الإسلامية
ما يمنع تدخل الدولة لتنظيم هذه الأسواق أو حتى التدخل المباشر في الأسعار لمعالجة التضخم ، بل
يصبح التدخل واجباً على الدولة إذا اقتضت الضرورة ذلك .
ويسري هذا التفسير على تنظيم الصرف الأجنبي وحماية العملة المحلية ، والمحافظة على قيمتها
من التقلبات الحادة ( الإلىة والمفتعلة ) . والرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا في هذا الحديث أن
على السلطات الحاكمة أن لا تتدخل في الأنشطة الإقتصادية إلا بعد دراسة فنية واقتصادية عميقة
ووافية لمعرفة جدوى تدخلها . فإذا تأكد علمياً وبعد تلك الدراسات والتمحيص أن تدخلها في
الأنشطة الاقتصادية والأسواق فيه رفع للظلم وفيه صالح العباد والبلاد يصبح تدخلها واجباً لابد من
أدائه . حتى ولو كان في ذلك تجاوز وقتي واضطراري لشرع الله ) . وإذا كانت المصالح والمنافع
المترتبة على هذا التدخل احتمإلىة ظنية فالأمر متروك لولي الأمر وبطانة الخير من حوله ليروا رأيهم
بحسب الظروف `الزمانية والمكانية ، وفي هذه الحالة ( الإحتمإلىة ) لا يجوز التجاوز الوقتي
الاضطراري لشرع الله تعالى ( انظر : 9ص113 ، 114 ، 185 ، 204 ).

ولذلك نجد أن الرسرل صلى الله عليه وسلم امتنع عن التدخل المباشر في تحديد الأسعار لأنه
لم يكن لديه الإمكانيات الفنية والأجهزة الإدارية اللازمة لإجراء مثل تلك الدراسات التى أشرنا
إلىها ، وهي في الأصل ليس من اختصاصه ، لذا لم يتعرض الحديث إطلاقاً لأسباب ارتفاع الأسعار
الذي طرأ في ذلك الوقت ولم يحلله إطلاقاً ، بل دعى المسلمين إلى التمسك بشرع الله في
معاملاتهم كي تكون الأسعار أسعاراً توازنية باستمرار . ونستطيع القول أن القول الثقيل الذي ألقي
إلىه ، قال تعالى : " إنا سنلقي عليكم قولاً ثقيلاً "(المزمل-5).
والرسالة العظيمة التى حمله الله إياها تجعل رسالته وشأنه أعظم من أن يتدخل فى هذه
الشئون الفنية الدنيوية ، والله تعالى أعلم .
إن بعض علماء المسلمين السابقين ( أمثال : القاضي أبو يوسف ، والإمام أحمد بن حنبل )

رأوا ضرورة الالتزام والاقتداء التام بالسنة النبوية شكلاً وروحاً فيما يخص التسعير . أما البعض
الآخر ( أمثال : أحمد بن تيمية ، وابن القيم الجوزيه ) فقد اجتهدوا ليروا أن الاقتداء بروح السنة
النبوية الطاهرة هنا والمتمثل - بالدرجة - في رفع الظلم عن الناس واجب رباني يجب الالتزام به ، أما
الاقتداء الشكلي في الامتناع التام والدائم عن التسعير فهو غير لازم . وأن على الدولة أن تتدخل
وتسعر إذا رأت ذلك ضرورياً ، وذلك كما أوضحنا سابقاً (16).
ولا يفوتنا أن نذكر أن للتسعير ( سواء كان السعر مثبتاً أو له سقف أو أرضية ) آثاراً اقتصادية
قد تكون سيئة جداً إذا لم يكن التسعير مدروساً بشكل دقيق . وهذه الآثار ترتبط بدرجة مرونة
الطلب السعرية ودرجة مرونة العرض السعرية .
4- نسبة الاحتىاطي الإلزامي:
من المعروف أن البنوك المركزية تقتطع نسبة من ودائع البنوك التجارية وكافة مؤسسات قبول
الودائع لتحتفظ بها لديها دون أن تمنع هذه البنوك أو تلك المؤسسات أية فوائد أو عوائد مإلىة على
تلك النسبة المقتطعة . وتسمى هذه النسبة بـ( نسبة الإحتىاطي الإلزامي ) وتختلف باختلاف الودائع
وآجالها ( الحسابات الجارية ، وحسابات التوفير والودائع والمربوطة لآجال مختلفة ، والودائع
المجمدة ) ويضع المصرف المركزي نظاماً دقيقاً لتحديد تلك النسب وتغيراتها المستمرة . وتلعب
تلك النسبة دوراً رئيسياً بارزاً في السياسات النقدية باعتبارها أداة فاعلة من أدواتها بيد المصرف
المركزي في النظام المصرفي التقليدي . فعن طريقها يستطيع المصرف المركزي التحكم النسبي في
الطاقة الإقراضية للقطاع المصرفي ومن ثم التحكم في حجم الائتمان ، حيث أنه بزيادة تلك النسبة
تنخفض ( نسبياً ) الطاقة الإقراضية للقطاع المصرفي ( سياسة انكماشية ) والعكس صحيح في حالة
السياسة التضخمية . أي بمعنى آخر إن التحكم النسبي في عرض النقود ( النقود الائتمانية ) ،

والطلب عليها قد يتم عن طريق التحكم في نسبة الاحتىاطي الإلزامي . وطالما أن المصرف المركزي
يمثل السلطات الحاكمة وأن في هذا الأمر الفنى مصلحة الأمة الإسلامية فلا يوجد في الشريعة
الإسلامية ما يعارض تطبيق نسبة الاحتىاطي الإلزامى في النظام المصرفى الإسلامى .
ولقد درس علماء المسلمين المعاصرون وضع هذه النسبة المقتطعة في عملية تخصيص وتوزيع
الأرباح في البنوك الإسلامية واهتدوا إلى عدم تخصيص أرباح لها إطلاقاً على اعتبار أنها غير
مستثمرة من قبل المصارف فهي أشبه بالأموال المودعة لديهم دون أن تستثمر . فكيف نخصص
أرباحاً لأموال لم تشارك في العملية الاستثمارية . والصحيح أنها تستثمر من قبل المصرف المركزي
لكنهم لا يحصلون على شئ من إيراداتها (17).
كما أن عملية وضع أسقف ائتمانية ( سواء كانت عامة أو قطاعية ) من قبل المصرف
المركزي هي عملية نظامية وفيها الصالح العام ، ولا نجد حرجاً شرعياً في ممارستها كما كانت
المصارف المركزية تمارسها من قبل .
5- تحديد نسبة رأس المال إلى إجمإلى الأصول: 
تحرص المصارف المركزية عالمياً وكذلك المؤسسات المصرفية الدولية على أن تكون نسبة
رأس المال إلى إجمإلى الأصول نسبة معقولة حددتها لجنة بال بـ 8% كحد أدنى . وتعرف هذه
النسبة بنسبة الملاءة أو نسبة كفاية رأس المال . وهى في الواقع تعتبر من المعايير الهامة إلى تهدف
إلى خلق حماية نسبية للمودعين ومن ثم الإسهام في المحافظة على ثقة الجماهير ورجال الأعمال
بالجهاز المصرفى والمحافظة على الاستقرار . وبالتإلى فهي لا تتعارض مطلقاً مع أحكام الشريعة
الإسلامية ، وذلك لأنها لازمة لقوة النظام المصرفى الذي هو جزء من النظام الاقتصادي الإسلامى
الكلي .
6- ضمان الودائع المصرفية من قبل المصرف المركزي أوالحكومة:
يرتبط هذا الموضوع بموضوع إنشاء صندوق مخاطر الاستثمار - الذى سبق أن تطرقنا إلىه-
وهو موضوع في غاية الأهمية غير أن تجربته العملية لم تكن ناجحة بالشكل الذي يطمح إلىه من
قام بتطبيقها ( انظر : 11) . وهو كما ذكرنا لا يتعارض مطلقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية . وإذا
طبق نظام صندوق مخاطر الاستثمار فهو يغني عن كون الحكومة هى التى تضمن الودائع ، وذلك
نظراً لكثرة حالات الإفلاس المصرفي في زماننا هذا مما أثبت عجز الحكومات عن تلبية التعويضات
المطلوبة للمصارف . غير أننا لو بحثنا في أسباب تلك الإفلاسات لوجدنا أن معظمها - إن لم تكن
جميعاً - فيها مخالفات صريحة لأحكام الاقتصاد الإسلامي . ومن هذا المنطلق فإن التطبيق الجيد
للاقتصاد الإسلامي يجنبنا تلك الأسباب . أي أن في تطبيقه وقاية طبيعية من الإفلاس . ولاشيء
يمنع إطلاقاً من تخصيص جزء من سهم الغارمين في أموال الزكاة لصندوق مخاطر الاستثمار فهو
صندوق مخصص للغرم . وقد يخصص جزء من سهم الغارمين للمؤسسات المالية التى تواجه
خسائر مإلىة كبيرة تهدد بقاءها .

الخاتمة.:

إن عملية تكييف أعمال المصرف المركزي المعاصر لتتفق وأحكام الشريعة الإسلامية العظيمة
لا تكفيها هذه الصفحات القلائل . بل إن كل بند ورد في هذه الورقة من الممكن أن نجري بحوثاً
مفصلة حوله . غير أن ما أردنا أن نوضحه في هذه الورقة هو أن استبدال المصرف المركزي المعاصر
بمصرف مركزي إسلامي لن يقل أداءه كفاءة عن ذي قبل بل نتوقع له أداء أفضل فيما لو أحسن
تطبيقه . كما أننا نود أن ندحض مقولة القائلين بعدم إمكانية تأسيس المصرف المركزي الإسلامي .

الهوامش والمراجع
1-Nadeem U1 Heque and Abbae Mirakhor,"SAVING VEHAVIOR IN AN ECONOMY WITHOUT FIXEC INTER EST",IMF,AUGUST1,1986.

2- مجلة جامعة الملك عبد العزيز ( الإقتصاد الإسلامي )، جامعة الملك عبد العزيز ، 
جدة:

· المجلد 1 (م1) 1989م.

· المجلد 2 (م2) 1990م.  
3- Mohsin S.Khan and Abbas Mirakhor,"THE FINANCIAL SYSTEM AND MONETARY POLICY IN AN ISLAMIC ECONOMY",IMF,NOVEMBER18,1985.

4- انظر : د.صبحي تادرس قريصة ، النقود والبنوك ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 

1984م ، ص109-125.

5- W.B Harrison,(MONEY,FINANCIAL INSTITUTIONS AND THE ECONOMY ),1985,Business publications,Inc.
USA,PP,330,464,136,137,486-507,535-536.

6- انظر : د.رفيق المصري ، الإسلام ، والنقود ، مركز النظر العلمي ، جامعة الملك
عبد العزيز ، جدة ، ط2 ، 1990م ص 15-18.

7- MOHSIN S.KHAN,"ISLAMIC INTERSET-FREE BANKING:A THE

O-RETICAL ANALYSIS",IMF,SEPTEMBER11,1985.
8-الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية ، ج1 ، ط2 ، 1985-1986 ، بيت التمويل الكويتي ، ص45-46.
وانظر أيضاً : د.رفيق المصري ، ربا القروض وأدلة تحريمه ، مركز النشر العلمي

جامعة الملك عبد العزيز ، جدة ، ط1 ، 1990م.

9- د.صديق ناصر عثمان واخرون ، المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي المقارن ، ندوة 

الثقافة والعلوم ، كتاب الندوة6 ، دبي ، ص280-282.

10-محمد باقر الصدر ، البنك اللاربوي في الإسلام ، درا التعارف للمطبوعات ، 

بيروت ، ط6 ، 1980م ، ص85-88.

11- د.أسامة عبد الخالق الأنصاري ، سبل حماية المودعين عند حدوث الأزمات
المصرفية ( نظام مقترح للتأمين على الودائع ) ، الندوة الاقتصادية السنوية الرابعة

، غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي ، 1991م.

12- انظر : ((مشروع اتفاقية لإنشاء الصندوق الأسلامي لضمان المخاطر المالية)) ، 

تونس ، مايو 1985م.

13- د.عوف محمود الكفراوي / سياسة الإنفاق العام في الإسلام ، مؤسسة شباب

الجامعة ، الإسكندرية ، 1989 ص329-358.

14- مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي ، جامعة الملك عبد العزيز ، جدة :

- العدد الأول (ع1) ، المجلد1 (م1) ، 1983م.

- العدد الثاني (ع2) ، المجلد2 (م2) ، 1985م.

15- ابن الأثير الجزري ، جامع الأصول من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ، 
دار إحياء التراث العربي ، ط4 ، 1984م ، ج2 ، ص22.

16- د.عبد الرحمن يسري أحمد ، ((تنظيم السوق وتحديد الأسعار للسلع وعناصر

الإنتاج في النظام الاقتصادي الإسلامي)) ، حلقة تدريس الاقتصاد الإسلامي 

لأساتذة الجامعات ، أبو ظبي ، 2-14 سبتمبر 1989م.

17- ((دراسة حول توزيع الأرباح بين المساهمين والمستثمرين)) ، إعداد : إدارة
الفتوى والبحوث في بنك التضامن الإسلامي ، ندوة بنك التضامن الإسلامي ، 

السودان 15-16 ديسمبر.

الديوان الأميري
اللجنة الاستشارية العليا
للعمل على استكمال تطبيق أحكام
الشريعة الإسلامية
المؤتمر الاقتصادي الأول
المحور الرابع

علاقة البنك المركزي بالمصارف الإسلامية في النظام المإلى الإسلامي

إعداد

الدكتور / محمد عمر شابرا

يعمل د. شابرا مستشاراً اقتصادياً لمؤسسة النقد السعودي بالرياض

وتعبر هذه الورقة عن آرائه الشخصية وليس الموقف الرسمي لمؤسسة النقد.
نتقدم بالتهنئة لحكومة دولة الكويت لتأسيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال
تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ، وحيث أن اسلامية الاقتصاد وخاصة القطاع المإلى أمر لا غنى
عنه لتحقيق مقاصد الشريعة ( الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للإسلام ) ، فيسرنى أن تقوم
اللجنة بتنظيم هذه الحلقة لمناقشة القضايا المختلفة التي تتعلق بإسلامية النظام المالى ، وهذا بلاشك ،
خطوة طيبة لا للكويت فحسب بل للعالم الإسلامي بأسره ، حيث أن حركة الإحياء الاسلامى التي
تسود العالم الإسلامي . اليوم قد أوجدت حاجة ملحة للبحث عن نظام إسلامي ناجح ، وآمل أن
تتمكن الكويت من أن تكون نموذجاً له .

ويجب علينا أن نعي أن عملية إسلامية النظام المإلى ليست بالأمر الهين الذي يمكن تحقيقه في
خطوة واحدة ، حيث أنه يحتاج الكثير من التخطيط والجهد والمثابرة ، ويلعب البنك المركزي دوراً
رئيسياً في هذه العملية ، ومن خلال الوعي والجهد الخلاق يمكن أن يتحقق النظام المإلى الإسلامي
الذي يهدف لتحقيق مقاصد الشريعة عن طريق الاستغلال العادل والكفء لموارد البلاد المالية .

وتقوم البنوك المركزية بوظائف هامة عديدة ، غير أن البنك المركزي الإسلامي يمكن أن
يقوم بدور أكثر من ذلك ، إذا ما عمد لتحقيق مقاصد الشريعة ، حيث أن هذه الورقة تهتم أساساً
بعلاقة البنك المركزي بالمصارف الإسلامية .

فسوف أقصر حديثي على مناقشة الوظائف التي تتعلق مباشرة بصحة وتنمية ، واستقرار
النظام المصرفي ، والاستخـدام العادل والأمثـل للموارد المالية المتاحة تحت تصرفه ، 
وهذه الوظائف هي : 
1- ضمان صحة وتنمية النظام المإلى.
2- إعداد التدريب اللازم.

3- القيام بدور المقرض الأخير.

4- تشجيع الإيداع ، والتأمين ، واحتىاطات تغطية الخسائر.

5- تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية من خلال التمويل.

6- العمل على إنشاء المؤسسات المساندة.

7- المساعدة على تطوير الأدوات المالية للمشاركة في الأرباح.

8- إدارة السياسة النقدية للبلاد.
1- الصحة والتنمية
يجب على البنك المركزي أن يتخذ موقفاً إيجابياً من النظام المصرفي الإسلامي ، وأن يلعب
دوراً هاماً لصحة وتنمية النظام المإلى الإسلامي ، لا لمجرد أن ذلك أمر حيوي لنمو ورخاء البلاد ،
ولكن لأنه في حالة فشله لأداء تلك المهام فإنه يسئ إلى الإسلام ، ومما لاشك فيه أن المصارف عامة
وغيرها من المؤسسات المالية تحتاج لمساعدة كبيرة ليتسنى لها التحول إلى النظام الإسلامي ولأداء ما
يناط بها من أعباء بكفاءة وفاعلية .

وقد يحتاج البنك المركزي إلى تشجيع هذه المصارف والمؤسسات على توسيع شبكة فروعها
بهدف التوصل إلى الحشد الأمثل لكافة الموارد المالية الخاملة في الاقتصاد وتوجيهها إلى الاستغلال
المثمر .

وقد تحتاج إلى إدخال إصلاحات كثيرة ومتنوعة لتحقيق السلامة والأمان ولتمكين المودعين
من الحصول على عائد عادل لإيداعاتهم واستثماراتهم ، ومن ثم خلق البيئة الصالحة لجذب
الأرصدة العاطلة لدى الجمهور إلى هذه المؤسسات ولهذا الغرض ينبغي على البنك المركزي
مراجعة القوانين الحإلىة التي تتعلق بالوساطة القائمة على الفائدة وتعديلها أو إعادة صياغتها في ضوء
تعإلىم الشريعة الإسلامية ، ويجب أن يعكس التشريع المصرفي القويم الاحتىاجات المتنوعة للنظام
الإسلامي ، وأن يساعدها على أداء دورها بفاعلية ، وأن يستجيب بنجاح لما تواجهه من تحديات ،
غير أن الإفراط في التشريعات أمر غير مرغوب ، حيث أنه يخفق المؤسسات التي تخضغ له ، ومن
الطبيعي أن تعتمد القوانين إلى وضع الضمانات الكافية لتأمين سلامة أموال المودعين ، وصحة
وتنمية النظام ، وتحول دون مدراء البنوك وغيرهم من المتنفذين من استغلال البنوك وما لديهم من
موارد لخدمة أهدافهم الشخصية .

ولا يجوز أن يقصر البنك المركزي دوره على البنوك الإسلامية ، حيث أن ذلك يقود إلى
وضع تنافسي مع المؤسسات المالية الأخرى .

بل يجب أن تغطي رقابته كافة المؤسسات المالية لضمان صحتها وتنميتها ولتأمين مصالح
الجمهور ، وإذا كان هناك هيئات حكومية أخرى تتولى مسئولية تنمية وتنظيم المؤسسات المالية غير
المصرفية ، فيجب أن يكون هناك تنسيق سليم بين البنك المركزي وغيره من الهيئات التنظيمية ،
وعلاوة على ذلك ينبغي أن تؤسلم كافة المصارف والمؤسسات المالية بغض النظر عما إذا كانت تلك
المؤسسات محلية أو أجنبية ، أو إذا ما كان يمتلكها مسلمون أو غيره مسلمين.
وتلعب عملية الفحص والإشراف المصرفي دوراً هاماً لتنفيذ نص القانون وروحه ، ولتأمين
صحة واستقرار كافة النظم المصرفية ، ولا يمكن أن يكون النظام الإسلامي استثناء ، بل قد يكون
أكثر أهمية في النظام الإسلامي بسبب المخاطر العالمية التي تتحملها تلك المصارف ، ورغم ذلك ،
فخلافاً لما يتم من فحص لدى البنوك التقليدية ، قد يكون من الضروري التأكد ليس فقط من تواجد
المستندات الصحيحة ولكن أيضاً من أن المشروعات التي يتم تمويلها هي مشروعات سليمة ، ومن
الطبيعي أن يكون ذلك أمراً عسيراً ، إلا أنه من الممكن فحص عينات عشوائية للمشاريع التي يتم
تمويلها للتأكد من أن المصارف لا تندفع إلى تمويل مشاريع محفوفة بالمخاطر وغير مأمونة على نحو
غير سليم.
ويرجع ذلك إلى أن كثيراً من البنوك الإسلامية قد أخذت بنفسها من خلال مثل هذا التمويل
وحيث أن الإشراف يفترض مسبقاً الافضاء الكافي بالمعلومات الدقيقة ، والتدقيق (( السليم )) فينبغي
على البنك المركزي أن يضع الشروط اللازمة لهذا الغرض ، ويجب على البنك المركزي أن يعمل
على تدعيم الضوابط الداخلية ، وأن يضع القواعد المنظمة لسياسة العمل ، وأن يراقب نوعية
الأمول وعمليات البنوك ، كما يجب أن يقوم بتصحيح إجراءات ومفاهيم التدقيق لضمان سلامة
وصحة تلك الإجراءات .

2-التدريب
اعتادت البنوك المركزية عامة على اعداد برامج للتدريب في النظام المصرفي والمإلى ، ولن
تكون المصارف المركزية الإسلامية اسثناء ، بل يجب عليها أن تقوم بأكثر مما تقوم به البنوك
المركزية العادية ، حيث أنها سوف تتحمل مسئولية نظام جديد مختلف لم تتضح بعد طبيعته
ووظيفته بشكل جيد ، حتى لدى الصفوة من المسلمين ، ناهيك عن عامة الجمهور من المسلمين ،
ومن ثم يجب على البنك المركزي إعداد التعليم اللازم ليس للعاملين فقط ولكن لكافة العاملين لدي
البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ، بل والجمهور بشكل عام بهدف خلق فهم كامل لأهداف
عمليات المؤسسات المالية والبنك المركزي فى الاقتصاد الإسلامي ، ولذا فإن ما نحتاج إلىه هو
تدريب من طبيعة متباينة .
ومثل هذا التدريب يجب ألا يتم من فراغ ، بل ينبغي اعداد المواد التدرييية السليمة حتى
يكون كل فرد على إدراك كاف بمحتواها ، وفي هذا المجال قد تم انجاز بعض الأعمال ، إلا أنه مازال
هناك الكثير لم يتم إنجازه بعد .
3-المقرض الأخير
يتعين على النبك المركزي إعداد نظام ملائم لمعالجة أزمات السيولة التي قد تتعرض لها البنوك
الإسلامية أكثر من غيرها من البنوك التقليدية ، خاصة في مراحل عملها الأولى عندما لا تكون
الاستثمارات قد تم تنويعها أو تنظيمها تنظيماً جيداً لكي تتناسب مواعد الاستحقاقات مع
الالتزامات ، حيث أن البنوك قد لا يتاح لها سحب القروض إلا بعد أن يصل المشروع أو الشركة
إلى مرحلة الاثمار الناجح ، لذا ينبغي تصميم نظام ملائم يساعد البنوك في التغلب على أزمات
نقص السيولة .

وفي النظام القائم على الفائدة ، يمكن للبنوك أن تلجأ للسوق المالية أو البنك المركزي ، غير
أن سبل اللجوء للسوق المالية قد لا تكون متاحة على الدوام بسبب صعوبة المشاركة في الأرباح في
معاملات القروض المفردة التي تتم أساساً لتدبير السيولة .
وقد لا يسمح نظام المشاركة في الأرباح بالاقتراض المتزايد من البنك المركزي ، كما يمكن
أن تؤدي سهولة التعامل مع البنك المركزي بلا فوائد إلى سوء استخدام التسهيلات ، بينما الإقراض
بالمضاربة من قبل البنك المركزي قد يتاح من خلال نظام يتفق عليه ويجري تحديده وفقاً
لاحتىاجات الاقتصاد من النقود ذات القوى العالية لتحقيق توسع نقدي معلوم ، وليس بالضرورة
عندما تواجه البنوك نقصاً في السيولة .
وهناك خيارات ثلاثة لحل هذه المشكلة
أولها : أن تتفق البنوك مع غيرها على وضع ما بشأن التسهيلات الائتمانية المتبادلة ، كما هو
شائع بين البنوك التقليدية ، ولكن في إطار نظام المشاركة في الإرباح .

ثانياً : يوضع نظام تعاوني بين البنوك المختلفة لتقديم التسهيلات المتبادلة فيما بينها بشرط أن
يكون صافي استخدام تلك التسهيلات هو الصفر ( أي أن الإقراض المتبادل يلغي
الاقتراض المتبادل ) على مدى فترة معينة .

ثالثاً : تتفق البنوك على خلق صندوق مشترك ( comman pool ) لدى البنك المركزي
كجزء من متطلبات الاحتىاطي القانوني لتوفير التسهيلات المتبادلة ، ومن الطبيعي أن
تكون البنوك التي تلجأ لغيرها مراراً في وضع أفضل في ظل المشاركة في الأرباح ،
وهذا يساعد البنوك عى استثمار ما لديها من فائض مإلى وموازنة الأصول قصيرة
الأجل مع الالتزامات .

أما في حالة الأزمات ، عندما تواجه كافة البنوك إعساراً مإلىاً ، أو عندما لا تجد البنوك عوناَ
أكيداً من خلال اللجوء للخيارات المذكورة آنفاً ، يصبح البنك المركزي هو الملاذ الأخير ، وعليه أن
يقوم بدور المقرض الأخير مع وضع الجزاءات والانذارات المناسبة مقروناً ببرنامج تصحيحي
خاص .وقد يثار أن الطرق الثلاثة المشار إلىها أعلاه قد توفر مساهمات محدودة لأموال البنوك
الإسلامية عما هو الحال للبنوك التقليدية ولكن ذلك في حقيقة الأمر وضع صحي يجعل البنوك
أكثر اعتماداً على ما لديها من موارد ، وتلجأ لغيرها من البنوك عند الضرورة فقط ، حيث أن
الإفراط في الاعتماد على التمويل من الغير نقطة ضعف في النظام المصرفي التقليدي الذي يستحوذ
الاهتمام كلما كانت هناك أزمة مصرفية ، وهنا يقول مايكل لافيرتي : من الغريب أن البنوك لا
تأخذ نفس الاحتياطات عندما تقرض غيرها من البنوك ( كما أنها لا تهتم ) وتتحمل عناء بحث
الحسابات المنشورة لهذه البنوك . . . .ومثل هذا التساهل يؤدي إلى سوء استخدام للتسهيلات التي
تجري بين البنوك فى النظام القائم على الفائدة ، ولذا فإن تقييد وتنظيم السوق بين البنوك في النظام
القائم على المشاركة في الأرباح يحدث تأثيراً صحياً .
4- الودانع والتأمين ، واحتىاطي الخسائر
من الممكن أن يتخوف المودعون ممن تعودوا على النظام المصرفي التقليدي - خاصة في
البداية - من الخسائر التي قد تتكبدها المصارف الإسلامية على استثمارات المضاربة ، وقد يصبح من
الضروري التأكيد لهم أن مدخراتهم المودعة لدى البنوك الإسلامية لن تتآكل حيث أن البنك
الإسلامي ، في ظل ظروف عادية ، ومن خلال إدارة كفوءة ، وتنويع حافظة استثمارات المضاربة
تنويعاً جيداً ، لن يعاني البنك المركزي خسائر صافية ، لأنه إذا تحمل خسائر في بعض الاستثمارات
فسوف يحقق أرباحاً في استثمارات أخرى ، ولذا فإن المحصلة النهائية قد تدر ربحاً صافياً ، ورغم
ذلك قد يتطلب الأمر اتخاذ إجراءين لتوفير المزيد من الطمأنينة للمودعين بخصوص ودائع الطلب
التي لا تدر عائداً ، يمكن أن يكون التأكيد الذي يتم توفيره للمودعين من خلال نظام تأمين الودائع ،
وضمان سلامة ودائع من أي خسائر قد تتكبدها البنوك ، وحتى وفقاً للشريعة الإسلامية ، فإنه
يجوز شرعاً للمودعين المطالبة بمثل هذا التأمين ، حيث أنه طالما أنهم لا يشاركون في الأرباح ،
فليس من المطلوب منهم المساهمة في تحمل أخطار الخسائر .

وفيما يتعلق بودائع المضاربة التي تشارك في الأرباح والخسائر ، يمكن أن يقوم الضمان
بمطالبة البنوك الإسلامية بإنشاء احتىاطي تأمين الخسائر من الأرباح السنوية ، وهنا مثار اعتراض ضد
هذا الرأي : لماذا يتحمل مودعو المضاربة الحإلىة تأمين الخسائر التي قد تحدث مستقبلاً ؟ . . . .

ويمكن الدفاع عن هذا التحفظ على أساس المصلحة العامة التي تعلب دوراً هاماً في المناقشات
الفقهية ، حيث أن ثقة الجمهور في صحة ونجاح المؤسسات الإسلامية تعتمد على مقدرة هذه
المؤسسة على استيعاب الخسائر بطريقة منظمة ، ولذا يجب على المودعين قبول مثل هذه التضحية
الطفيفة من أرباحهم .

5- العدالة الاقتصادية والاجتماعية من خلال التمويل
حيث أن التمويل لدى البنوك يتأتي من خلال الأموال التي تعود للجمهور ، فمن الطبيعي أن
تعمم الفائدة من هذه الأموال مثل غيرها من البضائع العامة على أكبر نسبة من السكان ، ولذا فإن
مجرد إلغاء الفائدة قد لا يكون كافياً لإسلامية النظام المإلى ، بل يجب أن يساعد على تحقيق
الأهداف الاجتماعية والاقتصادية ، ويحدث هذا عندما تمول الموارد المصرفية أكبر عدد من
المشروعات القائمة في المجتمع لتحقيق ملكية مشتركة للمشروعات .

وتؤدي إلى الإنتاج والتوزيع الأمثل للبضائع والخدمات التي يحتاج إلىها الغالبية العظمى من
الجمهور ، وهذا التأكيد على العدالة الاقتصادية الاجتماعية أمر في غاية الأهمية حيث إن المظالم
السائدة في العالم الإسلامي اليوم هي من أهم أسباب الاضطراب القائم بين المسلمين .

ويمثل النظام المإلى دون غيره من النظم السائدة في الاقتصاد قوة دفع تعمل على خلق ملكية
مشتركة وقاعدة عريضة من الملكية في المشروعات التجارية والصناعية ، إلا أنه للأسف ، حسبما
يوضح تقرير ( لجنة الجوع ) فإن المؤسسات المالية التقليدية 00لا تقر نجاح مشاريع تحسين الدخل التي
يمتلكها الفقراء ) ، حيث أنها ( تحول دون الفقراء للحصول على الائتمان من خلال متطلبات
الضمان المجحفة وجداول السداد الصعبة ) بالرغم من أن تخصيص ( مبالغ محدودة من الائتمانات
للمشروعات الصغيرة في القطاع غير الرسمي يمكن أن ترفع إلى حد كبير مستويات المعيشة بالنسبة
للفقراء ، وتدعم الأمن الغذائي ، وتحدث تحسينات هائلة في الاقتصاد المحلي ، ولذا من الضروري
خلق إلىة تساعد على تحويل نسبة هائلة كبيرة من موارد البنوك التجارية لتمويل المشروعات الصغيرة
وفقاً لمقاصد الشريعة .

على أن السبب الذي تتذرع به البنوك التجارية لتجنب تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة
الحجم يعود إلى حجم المخاطر التي ترتبط بمثل هذا التمويل ، ولذا فإن الشركات الصغيرة إما أنها
غير قادرة على الحصول على التمويل من البنوك ، أو إنها تحمل عليه وفقاً لشروط عالية غير مقبولة
( سواء من ناحية التكإلىف أو الضمانات ) مقارنة بمثيلاتها من الشركات الكبيرة ، ومن ثم فإن نمو
الشركات الصغيرة واستمراريتها يتعرض للخطر بالرغم من الدور الهام الذي تقوم به الشركات
الصغيرة لزيادة فرص العمل والإنتاج وتحسين فرص توزيع الدخل ، ومن ثم ينبغى خفض المخاطر
والنفقات لمثل هذا التمويل من البنوك .

ويمكن تخفيض تلك المخاطر باستحداث نظام تأمين القروض ، وهو النظام الذي تضمنه
الحكومة من جانب والبنوك التجارية من جانب آخر ، وبالنسبة للمصارف الإسلامية لا يضمن نظام
تأمين القروض سداد القروض على الفوائد مثلما هو الحال في النظام التقليدي ، حيث أن النظام
يعفي البنك من طلب الضمانات في حالة المؤسسات الصغيرة التي يتم تسجيل أوراقها العامة أو
اعتمادها من قبل نظام التأمين بتدريب تلك المؤسسات على إعداد حسابات سليمة يجري مراجعتها
وتدقيقها حسب الأصول المرعية .

ولا يجب أن يعمل نظام تأمين القروض في المحيط الخارجي كما هو الحال في الدول
الرأسمإلىة حيث يجري استخدامه ، بل ينبغى تنفيذ النظام على نطاق واسع ليمكن المؤسسات
الصغيرة والأصغر منها في الحصول على التمويل اللازم لإنتاج البضائع التى تفي بالاحتىاجات
والخامات دون حاجة لتقديم الضمانات اللازمة ، ويستطيع البنك استعادة أمواله في حالة العجز
الأدبي من المؤسسة ، كما يمكن أن يشتمل النظام كذلك على المخاطر غير التجارية المطلوب تغطيتها
لزيادة توفير الأموال اللازمة للمؤسسات الصغيرة ، وفي حالة العجز السوقى وما ينجم عنه من
خسائر ، فمن الطبيعي أن يتحمل البنك جانباً من النتائج المترتبة مع المؤسسة بنسبة التمويل المقدم
إلىها .

ولا يجب أن يخلق هذا الأمر أية مخاوف نحو نجاح نظام تأمين القروض من جراء خسائر
القروض الباهظة ، حيث أثبتت تجربة الصندوق الدولى للتنمية الزراعية ( IFAD ) أن الائتمان المقدم
للمشروعات التي يقوم بها الفقراء يتم سداده سريعاً من جانبهم مما يحصلون عليه من عائدات عالية، كما يشير تقرير ، لجنة الجوع ) إلى أن : ( مشاريع المؤسسات الصغيرة قد سجلت معدلات عالية
وفعالة في سداد القروض ) كما تفيد شهادة مصرف جرامين GRAMMEN BANK، في بنجلاديش
إلى معدل سداد مرتفع يصل إلى 99% منذ إنشاء البنك وحققت برامج الائتمان للمشروعات
الصغيرة الأخرى نتائج مماثلة . ومن ثم لم تعد هناك حاجة للتخوف من خسائر القروض من مثل
هذا التمويل .

أما المصروفات الإضافية التي تتكبدها البنوك التجارية في عملية تقييم وتمويل المؤسسات
الصغيرة فينبغي أن تتحملها الحكومة إما بشكل جزئي أو بشكل كامل تبعاً لطبيعة الوضع
والأغراض التي تخدمها تلك القروض ، وما تتحمله خزانة الدولة من تكإلىف وفقاً لهذا النظام
يمكن أن تبررها مصالح وأهداف النظام الإسلامي ، حيث سبق للحكومات الإسلامية أن قامت
بدعم المؤسسات الكبيرة لقرون عديدة من خلال سبل متنوعة منها : الحوافز الضريبية ، التمويل
الإمتيازي ، التراخيص الاستيرادية ، العملات العالية القيمة ، والمكونات المدعومة ، ولم يعد هناك
مبرر ألا يميل الميزان حإلىاً لصالح المؤسسات الصغيرة طالما كانت تنمية تلك المؤسسات تتم وفقاً
لمقاصد الشريعة ، ورغم ذلك إذا شعرنا أن التكإلىف ستشكل عبئاً ضخماً على الخزانة العامة ،
فيمكن موازنة تلك الأعباء إما جزئياً أو كلياً من خلال نصيب في الأرباح المتأتية عن مثل هذا
التمويل من قبل البنوك والمؤسسات الصغيرة .

6- المؤسسات المساعدة
وكما أوضحنا سلفاً ، فإن مشاركة الممولين في مخاطر المؤسسات تتطلب تحولاً جذرياً في
عملية الوساطة المالية ، سوف تحتاج جميعها لخدمات أنواع متنوعة من مؤسسات إدارة الاستثمار ،
والجهات الاستشارية والمراجعين ، وما لم تتوفر مثل هذه الخدمات ، فقد تصبح مهمة تمويل
المضاربة أمراً صعباً .

أحد تلك المؤسسات هي المؤسسات المالية غير المصرفية التي سوف تقدم خدمات إدارة
الاستثمار والخدمات الاستشارية للمودعين والمنظمين ، كما يمكن أن تقوم تلك المؤسسات بدور
هيئات إدارة الاستثمار أو الأموال التبادلية وتقوم باستخدام الأموال التي تتلقاها لاقتناء الأسهم في
غيرها من المشروعات وتقديم التمويل اللازم لأي من سبل التمويل الإسلامية ، كما يمكن أن تقوم
بدور الوسطاء للتوفيق بين الممولين والمنظمين ، وتقوم تلك المؤسسات مع البنوك التجارية الأخرى
بتوفير الفرص أمام المدخرين لتنويع استثماراتهم ، حتى يمكن خفض المخاطر الناجمة عن الاستثمار
في أسهم الشركات الى أدنى حد ممكن .

ولخلق إدارة أفضل للسياسة النقدية ، فقد لا يسمح للمؤسسات المالية غير النقدية بقبول
ودائع الطلب ، حيث يكون من الأفضل أن تتأتى مواردها من أسهم الشركات ، وإيداعات المضاربة
والأموال الخاصة التي تودع لآجال قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأمد ، وينبغى تنظيم تلك
المؤسسات تنظيماً جيداً مثل البنوك التجارية لضمان إجراءات مإلىة سليمة ، وحسن أداء المعاملات
وسلامة أموال المودعين فى المضاربة .

وحيث أن تلك المؤسسات سوف تخضع لقوى السوق وتعلن عن نسبة عائد تنافسي على
الأسهم وإيداعات المضاربة ، فمن الطبيعي أن تجد لزاماً عليها أن تطلب من مستخدمي تلك الأسهم
وتمويل المضاربة مستوى أعلى من الكفاء في استخدام تلك الأموال ، ومن ثم لا يبدو واقعياً في
النظام المصرفي اللاربوي أن يخدع المضاربون أو المنظمون المؤسسات المالية بالإعلان عن معدلات
ربح متدنية ، وإذا لجأ المضاربون لمثل تلك الإجراءات ، فإن هذا يعني حرمانه لنفسه من تمويل
المضاربة مستقبلاً ، وحيث أن مثل هذا التمويل قد يكون مصدراً هاماً لتمويل غالبية التجار
والمنظمين الزراعيين والصناعيين ، فمن غير المتوقع أن يلجأ أي منهم لمثل تلك الأسإلىب المخيبة
للآمال .

ولقد قامت المؤسسات الاستثمارية والائتمانية المتخصصة التي تدعمها الحكومة بدور رائد
في تنمية الصناعة والزراعة والإسكان والصادرات فى كثير من الدول ، الإسلامية ، وينبغي أن
تواصل نشاطاتها ولكن في نطاق تعإلىم الشريعة الإسلامية .

وقد يتطلب الأمر تأسيس جمعيات تعاونية تضم المشروعات صغيرة الحجم على أن تنظم
تلك الجمعيات تنظيماً جيداً وتدار بكفاءة عالية حتى تقوم بإجراء ترتيبات تبادلية لاحتىاجات
التمويل قصيرة الأجل .

وتنظيم عمليات الشراء والبيع بكميات كبيرة لما يلزم من مدخلات أو مخرجات ، وحل ما
يطرأ بينهما من مشكلات أخرى .

ويحتاج النظام المإلى القائم على الأسهم إلى خدمات الجهات الاستشارية لتقييم جدوى
المشروعات المقترحة للمساهمة في المضاربة أو المشاركة ، وقد يتطلب الأمر إنشاء مؤسسات تقوم
بجمع وتزويد البيانات اللازمة عن مدى جدارة وأمكانية الأفراد والمشروعات ، إلا أن نظام ضمان
القروض . في حالة تأسيس - قد يتولى تلك المهمة بشكل فعلي .

وفي النظام المإلى الإسلامي الذي لا يتوفر فيه للمودع ضمان عائد إيجابى محدد مسبقاً ،
من الضروري أن يكون لدى المودعين ثقة كاملة في الحصول على نصيب عادل من أرباح الشركة
التي يستثمرون أموالهم فيها أو المشروعات التي يقدمون التمويل لها ، ومثل هذا الضمان يمكن أن
يقدم من خلال إنشاء وتنظيم هيئات المراجعة المناسبة التي تسطيع تقدير الحد المناسب من الأرباح .

وقد يكون من المفيد إنشاء هيئة مراجعة الاستثمارات تحت مظلة حكومية لتقوم بمراجعة
حسابات المضاربين الذين يحصلون على التمويل للمضاربة أو أموال الأسهم من غيرهم مباشرة أو
من خلال البنوك التجارية والمؤسسات المالية غير المصرفية ، وحيث أنه لا يمكن إجراء تدقيق لكافة
مستخدمي أموال المضاربة ، فإن هيئة مراجعة الاستثمارات يمكن لها أن تقوم بمراجعة عينات
عشوائية من المضاربين أو من يحال إلىها بشكل خاص من قبل الممولين والمؤسسات المالية أو
المستثمرين ، ومثل هذه المراجعة تجعل مستخدمي الأسهم وأموال المضاربة فى حالة يقظة دائمة
وتخلق رادعاً يحول دون الإبلاغ عن معدلات أدنى من الأرباح ، ومن ثم تأمين مصالح المؤسسات
المالية والمودعين وحاملي الأسهم .

إن إنشاء هيئة مراجعة الإستثمارات يوفر على المؤسسات المالية الفردية ضرورة تشغيل عدد
كبير من المراجعين ، ومن ثم تهئ الفرصة لتوفير المصروفات للمؤسسات المالية وتوفر ضماناً
للمودعين الذين يقدمون أموالهم مباشرة للمشروعات ، وعند الضرورة يمكن لها فحص الحسابات
كما يجب من قبل مؤسسة محايدة ومؤهلة للقيام بذلك ، كما أن إنشاء هيئة مراجعة الإستثمارات
هو رد عملي لما يثار من نقد باطل للنظام المصرفى الإسلامى أنه يتطلب من كل مؤسسة مصرفية
توظيف عدد كبير من المراجعين ، وأنه يجعل الإدارة المصرفية باهظة التكإلىف ، كما يثار أنه في
حالة عدم تواجد مثل هذا الكادر من العاملين لن تتمكن البنوك من تقدير مدى دقة الحسابات ولكن
قوى السوق سوف ترعى تلقائياً تلك المسألة ، إلا أن انشاء هيئة مراجعة الإستثمارات سوف يؤمن
مصالح المستثمرين .

7- الأوراق المالية
وإن التحدي الأكبر الذي يواجه عملية خلق نظام مصرفى إسلامي هو تطوير أدوات مإلىة لا
تحمل مخاطر ، وتوفر للمستثمرين درجة كافية من السيولة والأمان والربحية للتشجيع على اقتنائها
ولدى الأسواق المالية التقليدية هناك نوعان من الأدوات هما : الأدوات المالية المفتوحة لفترات غير
محددة ، والأدوات المالية المقيدة لفترات محددة ( طويلة ، متوسطة ، أو قصيرة الأجل ) ، وحيث
أنه لا يمكن اللجوء للأدوات المالية القائمة على الربا في النظام الإسلامي ، فمن الضروري توفير
أدوات مإلىة مقيدة لآجال مختلفة لتفي باحتىاجات كل من المدخرين والمنظمين ، وقد يلعب البنك
المركزي دوراً حاسماً في تطوير مثل هذه الأدوات .

ولتوفير قدر أكبر من الأوراق المالية المطلقة ، ينبغي تشجيع الشركات المساهمة الحإلىة على
خفض ديونها بتوسيع أسهم رأس المال ، كما ينبغي إغراء شركات التضامن بالتحول إلى الشركات
المساهمة لتمكنها على خفض حصة ديونها من التمويل ، وبينما تمنح عملية توفير أسهم الشركات
المساهمة عمقاً إلى السوق ، فإنها لن تساعد المدخرين على تنويع ما لديهم من الأسهم ، ولذا من
الضروري خلق هيئات الاستثمار والصناديق المشتركة ، حيث أنها مع غيرها من المؤسسات المالية
تساعد المدخرين على تنويع المخاطر وزيادة إمكانية الحصول على عائد إيجابي من المحافظ المتنوعة
لهذه المؤسسات ، كما أن سهولة بيع أو استعادة مثل هذه الأوراق المالية يجعلها أكثر سيولة نسبياً ،
ولذا فإن المخاطر الأقل الناجمة عن التنوع كما أن سهولة التحويل تجعل أسهمها أكثر جاذبية حتى
لأولئك الذين يتجنبون المخاطرة ، ومن لا يتأكدون من مدى الفترة التي يمكن لهم خلالها استثمار
أموالهم .

وعلاة على أسهم الشركات المساهمة ، وهيئات الاستثمار والصناديق المشتركة والمؤسسات
المالية فإن ، شهادات الاستثمار للمشاركة في الأرباح التي تتباين فيها درجات المخاطر وآجال
الإستحقاق يمكن لهذه الشهادات أن تلعب دوراً هاماً في السوق المإلى الإسلامي لحشد الأموال
اللازمة للاستثمار ، وهذه يمكن أن تضم شهادات المضاربة والمشاركة والمرابحة وشهدات
الاستئجار وشهادات الإيداع .

وباختصار فإنه ينبغي على الأسواق المالية الإسلامية أن تفي باحتىاجات المستثمرين ممن لهم
اتجاهات مختلفة بالنسبة للمخاطر والاحتىاجات المتفاوتة للسيولة ومن ثم فإن تعبئة الفائض من
الأموال للاستثمار من قبل قطاعات العجز لا يجب أن تمثل مشكلة في السوق المإلى الإسلامي .

وبينما يمكن تجميع رأس المال اللازم لأسهم الشركات بالطرق العادية ، إلا أن سبل الحصول
على التمويل اللازم لأدوات الاستثمار المقيدة يمكن أن يتم بكفاءة عالية بمساعدة الوسطاء المإلىين ،
حيث أنهم مؤهلون أكثر من الأفراد المودعين لتقييم المشروعات الاستثمارية في إطار نظام المشاركة
في الأرباح ، ولذا يمكن للبنوك التجارية والمؤسسات المالية غير المصرفية أن تلعب دوراً حاسماً في
سوق المال ورأس المال في الاقتصاد الإسلامي .

وفيما يتعلق بالسوق الثانوية ، فمن المحتمل أن تكون الأدوات المالية المفتوحة المدة والأدوات
المالية متوسطة الأجل وطويلة الأجل أكثر سيولة فى السوق المالى الإسلامي من الأدوات المالية
قصيرة الأجل ( غير المضاربة والتأجير ) ، ويعود ذلك الى أن سعر الأوراق المالية يعتمد على رأس
المال والدخل المحتمل ، بينما في حالة الأدوات المالية متوسطة الأجل وطويلة الأجل ، فإن الأداء
الماضي للشركة والتوقعات المستقبلية لهما تأثير بالغ ويساعدان قوى السوق على تحديد السعر .

أما في حالة أدوات المضاربة والمشاركة قصيرة الأجل ، فإن الدخل غير معروف بينما الأداء
الماضي والتوقعات المستقبلية قد تكون لهما علاقة محدودة ، ويتم تحديد الدخل بالنسبة للأدوات
قصيرة الأجل بفعل العوامل الآنية ، كما يتطلب الأمر إجراء بحث فعلي من جانب المشتري لمعرفة
طبيعة المشروع أو النسخة التي تستغل فيها الشركة الأموال ومدى توقعات الدخل ، وحيث أن
الشركة التي تصدر تلك الأدوات أقدر من غيرها على معرفة ذلك ، فقد تكون هي الجهة الوحيدة
القادرة على سداد تلك الأوراق ، ولذا فإن أدوات المضاربة والمشاركة قصيرة الآجل قد يحتفظ بها
المستثمر بشكل عام لحين وعد الاستحقاق ، مالم يتم استهلاكها من قبل الشركة المصدرة لها ،
وعلى النقيض من ذلك ، فإن أدوات المرابحة قصيرة الأجل والتأجير قد تكون أكثر سيولة نسبياً لأن
مخاطر ترتبط بهذه الأسإلىب من التمويل ، إذا تقيدنا بتعإلىم الشريعة ، فإن هذه الأدوات قد تكون
بشكل عام أقل سيولة من بعض الأدوات المالية قصيرة الأجل المبنية على الفائدة ، ومن ثم فإن
المستثمرين الذين لا يتأكدون من السيولة ، قد يلجأ الكثير منهم إلى سوق الأوراق المالية طويلة
الأجل بدلاً من الأوراق المالية قصيرة الأجل .

ومن الضروري أن نتذكر أنه حتى في السوق التقليدية ، فإن سيولة الأوراق المالية التجارية
قصيرة الأجل تكون غير مؤكدة ، وتحتفظ البنوك بمثل هذه الأوراق بشكل عام لحين موعد
الاستحقاق ، ولكن هناك سوق سندات الخزانة حيث يتاح توظيف الأموال قصيرة الأجل وتكون
السيولة مضمونة ، كما أن النظام التقليدي لديه السوق البينية مع البنوك ، حيث يمكن للبنوك
الاقتراض للتغلب على صعوبة نقص السيولة ، أو الإقراض للاستفادة من الأرباح عن فائض الأموال
التي تتوفر لديها لفترة قصيرة الأجل ، وفي حالة غياب سوق سندات الخزانة ، والسوق البينية مع
البنوك قد تنشأ مصاعب كثيرة ما لم يتوفر البديل الناجح .

وبينما يمكن للشركات التجارية وصناديق الائتمان والمؤسسات المالية غير المصرفية أن تجتاز
نقص السيولة بإجراء الترتيبات اللازمة مع البنوك في نطاق إطار المشاركة في الإرباح ، فماذا يمكن
أن تعمل البنوك للحصول على السيولة اللازمة عندما تحتاج إلىها ، وحيث أن البنوك تتعرض لأنواع
مختلفة من المخاطر ، فإنها قد تواجه نقصاً في السيولة على غير توقعاتها ، ومن الطبيعي أن تحتفظ
البنوك بقدر كاف من السيولة ، مما يخفض من ربحيتها ، ولكن ينبغي ترتيب بديل آخر لهذا الأمر .

ولذا من الضروري توفير بديل آخر لسوق سندات الخزانة المبنية على الفائدة والسوق البينية
لهذه البنوك ، وقد يكون من الصعب تطوير سوق سندات للخزانة قصيرة الأجل في نطاق إطار
المشاركة في الأرباح لأن الحكومة لا تحتاج بالضرورة إلى استخدام الأموال التي يتم تعبئتها من
خلال بيع سندات الخزانة لتمويل مشروع مرابحة أو شحنة ، إلا أنه يمكن للحكومة إصدار سندات
خزانة على أساس نسبة العائد ( العادي ) أو ( التمثيلي ) في مشاريع الحكومة أو الاقتصاد بشكل
عام ، غير أن مفهوم نسبة العائد ( العادي ) أو التمثيلي قد لا -يمكن له اجتياز اختبار الشريعة ، ومن
ثم لن يكون مقبولاً ، ولذا فإن البدائل الثلاثة المقترحة للسوق البينية قد يكون لها أهمية بالغة لتوفير
سيولة قصيرة الأجل للبنوك عندما تحتاج إلىها .

ورغم ذلك فإن المشكلة هي أن السوق البينية المقترحة لا يمكن إنجازها في معظم الدول
الإسلامية فيما عدا إيران وباكستان لأنه لا يوجد في هذه الدول إلا عدد قليل من البنوك الإسلامية
قد يكون واحداً أو اثنين ، وفضلاً عن ذلك فإن هذه البنوك صغيرة من ناحية مواردها ، وقد يكون
لها توفير التسهيلات الكافية لغيرها من البنوك الإسلامية ، كما أن ضوابط الصرف السائدة لدى
معظم الدول الإسلامية تنتفي معها إمكانية البنوك الإسلامية على توفير نظام دولي للمساعدة
التبادلية فيما بينها .

ومن ثم يصبح البنك المركزي هو الملاذ الوحيد للمصارف الإسلامية عندما تواجه مصاعب
مإلىة ، ولذا ينبغي على البنوك المركزية في الدول الإسلامية تقديم المساعدة اللازمة ، وإلا إذا لم تقم
بتقديم تلك المساعدة ، فإنها تسئ إلى قضية النظام المصرفي الإسلامي حيث أن عجزاً واحداً فقط
من البنوك الإسلامية سيكون بمثابة نكسة خطيرة للحركة ، ورغم ذلك بينما تكون البنوك المركزية
على أهبة الاستعداد لتقديم مثل هذه المساعدة ، إلا أنها يجب أن تضع المصارف الإسلامية تحت
المراجعة الدقيقة لتتأكد من حسن الإدارة وأن البنوك تسير وفقاً للإجراءات السليمة .

على أن التنظيم السليم ( للشركات المساهمة ) وصناديق الاستثمار ، والصناديق المشتركة
والمؤسسات المالية غير المصرفية والبنوك التجارية وكذلك شركات التدقيق تعتبر جميعها ضرورية
لتحقيق الكفاءة والعدالة في سوق الأوراق المالية الإسلامية ، كما ينبغي تغيير النظم الضريبية بطريقة
تشجع الشركات على اللجوء إلى أسهم رأس المال بدلاً من التمويل بالفائدة ، لأن الهيكل الضريبي
الحإلى ، يشجع التمويل بالفائدة بالسماح بخصم الفائدة المدفوعة من الضرائب ، بينما أرباح
الأسهم تخضع للضرائب .

8- إدارة السياسة النقدية
يعتبر استقرار قيمة النقد عاملاً حاسماً لضمان نمو سليم غير تضخمي وكذلك ضمان العدالة
الاقتصادية والاجتماعية ، ولذا ينبغي على البنك المركزي أن يضع رقابة دقيقة على عرض النقد ،
وهنا يثار تساؤل عما إذا كان من الممكن للبنك المركزي تنظيم عرض النقد مع غياب إلىة لسعر
الفائدة وعمليات السوق المفتوح ، وكلاهما يمثلان اثنين من أهم الأدوات التي تستخدمها البنوك
المركزية لهذا الغرض

على أن قدرة البنوك التجارية لتوسيع الائتمان تعتمد أساساً على النقود عالية القيمة، وحيث
أن غالبية الدول الإسلامية لا تعاني من تدفق رؤوس الأموال إلى الداخل بدرجة كبيرة ، فإن المصدر
الرئيسي لنقود القيمة العالية هو تمويل الحكومة لعجز الميزانية بالاقتراض من البنك المركزي ، إذا
اتبعت الحكومة سياسة سليمة للميزانية ونظمت العجز لديها وفق الأهداف النقدية التي يضعها

البنك المركزي إدارة التقلبات اليومية في النقد المعروض من خلال الأدوات التي تتوفر لديه حتى في
الاقتصاد الإسلامي ، واذا لم تنظم الحكومة العجز لديها ، فإن البنك المركزي يصبح عاجزاً في أي
بلد بصرف النظر عما إذا كانت أدوات سعر الخصم وعمليات السوق المفتوح متاحة أم لا .

وهذه هي بعض الأدوات التي تتوفر حتى للبنوك الإسلامية :

أ- متطلبات الاحتىاطي القانوني
قد يطلب من المصارف الإسلامية أن تحفظ نسبة من ودائع الطلب لدي البنك المركزي بصفة
احتىاطي قانوني ، وقد يتباين هذا الشرط من قبل البنك المركزي وفقاً لمتطبات السياسة النقدية ، الا
أن المشكلة مع هذه الأداة ، هو أنه قد لا يتاح استخدامها بشكل دائم للتغلب على تأثير التقلبات
اليومية في نقود القيمة العالية لدى البنوك التجارية .

ب- سقوف الائتمان

بينما تنظيم العجز الحكومي وإجراء تغيير لمتطلبات الاحتىاطي القانوني قد يساعدان على
السيطرة في نقود القوى الحإلىة وفقاً لما هو ضروري لتحقيق الأهداف النقدية ، إلا أن توسع الائتمان قد
يزيد عن الحد المطلوب ، ويرجع ذلك أولا الى أنه يمكن تحديد تدفق الأموال في النظام المصرفي
بشكل دقيق ، وثانياً لأن العلاقة بين نقود القوى العالية والتوسع الائتمانى هي علاقة غير دقيقة ،
والتوسع الائتماني يعكس عدة عوامل معقدة داخلية وخارجية يصعب التنبؤ بها مستقبلاً ، ولذا قد
يتطلب الأمر تحديد سقوف الائتمان للبنوك التجارية لضمان بقاء التوسع الائتمانى الكلي فى نطاق
الأهداف النقدية .

وعند توزيع السقوف الائتمانية فيما بين البنوك التجارية ، قد يكون من الضروري أن نضع
في الاعتبار الحاجة إلى المنافسة بين البنوك والتفاوت في القدرات فيما بينها لضمان توسع سليم
للائتمان .

ج- أسإلىب أخرى
الأداتان السابقتان للسياسة النقدية بفاعلية عالية لتنظيم التوسع الائتمانى لدى البنوك التجارية
ومن بين تلك الأدوات ما يلي :

1- الإقناع الأدبى:
هذه الأداة التي تستخدمها بشكل عام غالبية البنوك في كافة أرجاء العالم ، قد تكتسب
أهمية أكبر بالنسبة للبنوك المركزية الإسلامية ، حيث يمكن للبنك المركزي من خلال الاتصلات
الشخصية والمشاورات واللقاءات مع البنوك الأخرى أن يحتفظ لنفسه بمكان الصدارة في مواجهة
قوى ومشاكل البنوك ، وأن يقترح لهم الإجراءات التي تكفل لهم التغلب على المصاعب وتحقيق
الأهداف المرجوة .

2- الصندوق المشترك :

الصندوق المشترك الذي سبق مناقشته قد يتم إما بشكل مستقل أو كجزء من متطلبات
الاحتىاطي القانوني ، حيث تساهم البنوك في هذا الصندوق بحصة معينة مما لديها من الودائع من
خلال إجراء تعاوني فيما بينها تحت رعاية البنك المركزي ليتاح تقديم العون لهم في حالة مواجهة
مشاكل السيولة .

2- إيداعات المضاربة والإيداعات الجارية الحكومية لدى البنوك التجارية :
قد يتغير حجم تلك الإيداعات وفقاً لمطلبات السياسة النقدية ، وهذا التغير في الايداعات قد
يساعد على إحداث تغير مباشر في نقود القوى العالية . وهى النتيجة التي تسعى البنوك المركزية
لأدائها من خلال تغيير سعر الخصم وعمليات السوق المفتوح .

على أن عدم توفر بعض الأدوات القليدية في السياسة النقدية قد لا يمثل مشاكل صعبة
لإدارة سياسة نقدية فعالة ، شريطة أن يتم تنظيم نقود القوى العالية في المنبع .

وهذا يقتضي بالضرورة فى النظام الإسلامي . مثلما الحال في أي نظام . قيام تعاون بين البنك
المركزي والحكومة حيث يعتبر أمراً في غاية الأهمية ، وما لم تعمد الحكومة الى أن تضع استقرار
الأسعار كهدف أساس لا غنى عنه للسياسة ، وتنظيم العجز تبعاً لذلك ، يصبح من المستحيل اقامة
سياسة نقدية فعالة ، وعندما يتم تنظيم نقود القوى العالية فى المنبع ، فإن غيرها من المستويات
الأخرى التي قد تصبح ضرورية نتيجة لتغيير الأوضاع الاقتصادية أو من جراء أخطاء في التنبؤات
يمكن إنجازها باستخدام ما سبق بيانه من أدوات (9).
3- الدور الرائد للمصرف المركزى الإسلامى:
وحيث أن البنك المركزي الإسلامى سوف يتحكم بدفة نظام جديد مختلف تماماً ، فلا يمكن
له أن يكون متفرجاً سلبياً أو تابعاً للأسإلىب التقليدية ، بل يجب عليه أن يلعب دوراً رائداً ونشطاً
في عملية الأسلمة والتطوير المستمر للنظام المصرفي ، حتى يصبح النظام قوياً وقابلاً للنمو ،
والمصرف المركزي الإسلامي بمثابة الأم التى تحمل ثم تضع مولودها وتقوم بالرعاية والتعليم
والمساعدة في تنمية النظام المصرفي الإسلامي ، ويرجع ذلك إلى أن النظام سوف يعمل في إطار
التمويل بالمساهمة والمشاركة في الأرباح ، ولذا سوف يحتاج لإطار قانوني مختلف وتقنيات
جديدة ، ومؤسسات مساندة ملائمة وأسإلىب تدقيق مختلفة وإدارة نقدية أفضل ، وقد يحتاج
البنك المركزي إلى أن يلعب دور المجدد والمستشار للحكومة والمؤسسات المالية أيضا ودور المربي
للمجتمع ، وعليه إنجاز الترتيبات اللازمة لتدريب المسئولين والعاملين في المصارف على أهداف
وإلىات النظام الجديد .

وينبغي على المصرف المركزي أن يحذر من خطر الإفراط في القيود الرقابية ، فإذا ما فرض
وسائل رقابية عديدة ، فإنه لن يسمح للنظام المصرفي الإسلامي من التحرك بمرونة ، وقد يؤدي
ذلك لخنق روح التجديد والتطوير ويعوق فرص التكيف مع الظروف المتغيرة ، وفي المرحلة الأولى
قد يكون من الصعب في الواقع وضع تشريعات تفصيلية لعدم نضوج التجربة ، فإذا ما صدر قانون
، أمكن تعديله ببطء ، وفي غضون ذلك قد يحدث كثير من الأذى ، وهذه الحقيقة يجب أن نعيها
جيداً قبل إدخال التشريعات التفصيلية ، إلا أنه لا مفر من التعليم والإصلاح الأخلاقي للعاملين في
المصارف والعملاء ، ولقد أكد الدكتور ضياء الدين علي أن (صحوة الروح الإسلامية هي ضمان
أكيد لنجاح المصارف الإسلامية ودفع مسيرتها إلى الأمام (10)

ومن الصعب على البنك المركزي أن يقوم بدوره الحيوي والمحوري بشكل أمين وجاد ، ما لم
يكن البنك المركزي مؤسسة ذاتية تنأى بنفسها بعيداً عن تسلط جماعات الضغط (11) وأن يكون
على رأسه رجل قوي كفء .

ولهذا السبب لا يكفي أن يكون محافظ البنك المركزي في منزلة رفيعة من الأخلاق ، بل
يجب أن يكون لديه فهم عميق للشريعة والجوانب الفنية والمجالات المصرفية 0كما يجب أن يتمتع
بمنزلة رفيعة في الجهاز الحكومي 0وأن يتم تعيينه لفترة طويلة كافية .

ولضمان استقلإلىة البنك المركزي ، يجب أن نضمن له مصدر دخل مستقل لتمويل نفقاته ،
وقد يسمح له بتحقيق دخل من خلال :

1- رسوم الخدمة التي تفرض على الحكومة والمصارف التجارية وغيرها من المؤسسات المالية
عن الخدمات المختلفة التي يقدمها لهم .

2- استثمار الاحتياطات القانونية التي تحتفظ بها البنوك التجارية ، وعند الضرورة يمكن أن
يسمح باقتطاع جزء مما يكسبه من الدخل من سلف المضاربة التى يمنحها للمصارف
التجارية .
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محافطي الاحتىاط الفيدرإلى 1981 ) . النتيحة العاملة للتقرير هي أ نه إذا ظل البنك
الفيدرالى في نطاق أهداف النمو طويلة الأمد بخصوص عرض النقد ، فإن التغيرات من
أسبوع لآخر ومن شهر لآخر في عرض النقد يكون لها أثر طيب في الاقتصاد بشكل
عام ، إلا أن ذلك لم يثبت صوابه بالنسبة للولايات المتحدة ، لأن تغيرات عرض النقد
تميل إلى أحداث تغيرات خاطئة في معدلات الفائدة ، ومن ثم تخلق عدم الثقة وتؤثر
سلبياً على قرارات الاستثمار . ( انظر أيضاً الحاشية رقم (24) والمناقشة الخاصة
بالموضوع في فصل ( الاعتراضات والأسباب المنطقية ) . ورغم ذلك ، فإنه في
الاقتصاد الإسلامي ، والذي لا يوجد به تقلبات فى سعر الفائدة ، فإن تقلبات عرض
النقد قصيرة الآجل تخلق ظروفاً مإلىة عسيرة تؤثر سلبياً على الظروف الاقتصادية ومن
ثم يجب على البنك المركزي مراقبة الموقف بعناية ويستخدم كافة الأدوات المتاحة تحت
سيطرته لتوفير الخلاص .

10- انظر تعقيب د. ضياء الدين أحمد على ورقة فولكر نينهاوس ( ربحية المصارف
الإسلامية ، مصارف المشاركة في الأرباح والخسائر مقارنة بالمصارف الربوية ) مجلة
أبحاث الاقتصاد الإسلامي ، جامعة الملك عبد العزيز ، حديث 1983 ، ص 63 .

11- لا يوجد بلد يتمتع فيه البنك المركزي باستقلإلىة كاملة في السيطرة على السياسة
النقدية ، ولكي تكون السياسة النقدية ناجحة ، يجب أن يكون للبنك المركزي رأي
حاسم فيها ، ورغم ذلك لا يمكن صياغة السياسة النقدية صياغة سليمة دون إجراء
مزيد من المشاورات والتنسيق بين البنك المركزي والخزانة .

الديوان الأميري
اللجنة الاستشارية العليا
للعمل على استكمال تطبيق أحكام
الشريعة الإسلامية
المؤتمر الاقتصادي الأول
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تمهيد
إن موضوع السياسة النقدية ودور البنك المركزي بالنسبة للمصارف في نظام اقتصادي خالٍ
من الربا عالجه عديد من الاقتصاديين الإسلاميين في العقدين الماضيين (1) ، وليس هذا هو موضوع
بحثنا اليوم . إن الموضوع الذي لم يناقشه العلماء في الماضي ، والذي صار تحت المنظار حديثاً ، هو
علاقة البنك المركزي بالمصرف الإسلامي في بلد يسود فيه النظام المصرفي الربوي ، مع وجود
قطاع صغير يلتزم بالشريعة الإسلامية ولا يتعامل بالربا .

إن موضوع المصارف الإسلامية في البلدان الإسلامية قد أثير في اجتماع رؤساء البنوك
المركزية في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ، لأول مرة ، عام 1980 – ( نوه
الاجتماع برغبة تطبيق الشريعة فى القطاع المصرفى وتأسيس نبوك إسلامية فى عدد من الدول
الأعضاء ) وقد نبعت من هذه اللجنة 00 لجنة خبراء دراسات النظام المصرفي الإسلامى ) في
منتصف الثمانينات ، التي لاتزال تعقد اجتماعاتها السنوية لدراسة الموضوع .

نحن ننطلق في بحثنا هذا من الواقع الإسلامي في أوائل التسعينات ، وهو وجود قطاع
مصرفي صغير في عدد من البلدان الإسلامية مع محاولات جادة في بعض البلدان الإسلامية
لاستبعاد التعامل بالفوائد المصرفية استبعاداً كاملاً من اقتصادها . وفي هذا الإطار سوف نناقش
تنظيم علاقة البنك المركزي ( القائم على الربا في غالب الأحوال ) بالبنوك الإسلامية على أساس
فلسفتها ووظائفها ، ونسلط الضوء على الفوارق الرئيسية بين المصارف الإسلامية والبنوك الربوية
لكي ندرس نظرة البنك المركزي الى الودائع الاستثمارية لدى المصارف الإسلامية والاحتىاطي
الملائم مقابل هذه الودائع . كما نناقش الأسس المشروعة لتمويل البنك المركزي للبنوك الإسلامية ،
ثم نتعرض لبعض القضايا العرفية مثل قضية ضمان الدولة أو البنك المركزي للودائع الاستثمارية ،
وتحديد هوامش الربح وسقوف الائتمان . . . إلخ ، من قبل البنك المركزي . وأخيراً ننظر في الدور
المطلوب من البنوك المركزية أن تلعبه في رعاية المصارف الإسلامية وتطبيق أحكام الشريعة السمحة
في القطاع المصرفي خاصة والاقتصاد الوطني بصفة عامة ، والله ولي التوفيق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) محمد عزيز : MUHAMMEAD UZAIR,INTEREST FREE BANKING,KARACHI,ROYAL BOOK CO
محمد عمر شابرا : نحو نظام نقدي عادل ، هيراندان- قرجينا ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، 1990

معبد علي الجارحي ، ((النظم المإلىه في الإسلام)) في الجزء الثاني من وقائع ندوة النظم الإسلامية المنعقدة في أبو ظبي عام 1405هـ - 1984م أبو ظبي 1987.
محمد نجاة الله صدقي : النظام المصرفي اللاربوي ، جدة ، المركزالعالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي 1985.

الحكومة الباكستنية ، إلغاء الفائدة من الاقتصاد ، تقرير مجلس الفكر الإسلامي في الباكستان ، جدة ، المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي 1984.
وظائف البنوك المركزية:
إن دور البنك المركزي هو دور الرقابة والمساندة للبنوك الأخرى - التجارية والاستثمارية
والتي تنشأ لأغراض محددة كالبنوك الزراعية والعقارية . وأن البنك المركزي هو بنك الدولة يتولى
المهام التي توكلها إلىه حكومة البلد كحفظ الأموال وتقديم قروض لها عند الحاجة أو الحصول على
العملات الخارجية نيابة عنها . كما يكون البنك المركزي وسيطاً بين البلد والعالم الخارجي في
معظم المعاملات المصرفية . إن الواقع المعاصر يؤكد أن هناك أعمالاً تقتضي وجود بنك مركزي ذو
صلاحيات وقدرات لا توجد عند البنوك الأخرى ، لأنه مؤسسة توجد فى كل البلدان ، الا فى
بعض الدويلات الصغيرة . ويمكن سرد المهمات التى تقوم بها البنوك المركزية كالآتي :

* إصدار النقود الأساسية.
* مراقبة إصدار النقود الائتمانية من قبل المصارف الأخرى.

* ضبط النقود لكي يفي بالحاجة ويكون ملائماً لأغراض الاقتصاد الوطنى.

* دور الملجأ الأخير للحصول على السيولة ، وذلك بالنسبة للبنوك الأخرى إذا احتاجت
إلى السيولة ( دور المقرض الأخير في العرف الحإلى)

* تسهيل المعاملات النقدية والمصرفية الدولية للحكومة وللبنوك الأخرى.
* مراقبة السعر الخارجي لعملة البلد وتحديدها عند الحاجة.
هذه هي رؤوس العناوين في هذا الباب الواسع الأطراف ، والذي يهمنا هو التأكيد على أن
هذه الوظائف كلها مطلوبة في اقتصاد إسلامي معاصر لأن المصلحة العامة تقتضيها ولا تستقيم
الأمور بدونها - كما يتمثل الدور اللازم للسلطات النقدية في اقتصاد إسلامي معاصر في خدمة
الأهداف الكلية للاقتصاد الإسلامي ، بقدر ما تكون هي متصلة بالمال والتمويل ، ويمكن إيجاز هذا
الدور في العناوين الأربعة الآتية :

- التنمية الاقتصادية.
- العدالة في التوزيغ.
- تخصيص فعال للموارد.
- الاستقرار في قيمة النقود والنشاط الاقتصادي.
احتىاج المصرف الإسلامي إلى البنك المركزي :

المصرف الإسلامي إما أن يوجد في بلد تم فيه التنظيم الجديد للقطاع النقدي والمصرفي على
أسس إسلامية ، أو يكون المصرف الإسلامي في بلد يسود فيه النظام النقدي والمصرفي الربوي ،
وفي كلتا الحالتين يحتاج المصرف الإسلامي إلى علاقة وطيدة مع البنك المركزي في بلده.
أما في بلد تم فيه التنظيم الجديد للقطاع النقدي والمصرفي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية
فصار خإلىاً من الربا فقد ناقشنا دور البنك المركزي ووظائفه في مثل هذه الحالة في بحث آخر (1)

وسوف نركز في هذه الورقة على العلاقة بين المصرف الإسلامي والبنك المركزي في الإطار
السائد ، وهو النظام المصرفي والنقدي القائم على الربا .

إن الحاجة إلى توطيد العلاقة بين المصرف الإسلامي والبنك المركزي حاجة متبادلة .

فالمصرف الإسلامي يحتاج إلى مساعدة البنك المركزي في حالة افتقاره إلى السيولة ، التي لا
يجدها عند الغير ، كما يحتاج المصرف الإسلامي إلى ثقة الجماهير التي لا تتوفر على المستوى
المطلوب إلا بعلم الجميع أن البنك المركزي سوف يساند المصرف في الأزمات إذا وقعت ولا يتركه
يقع في الإفلاس . وذلك عن طريق المراقبة وبإخضاعه للأنظمة واللوائح المتعلقة بالاحتىاطي ،
وسقوف الائتمان ، وهوامش الأرباح . . . إلخ ، كما أن البنك المركزي لا يمكن أن يتجاهل وجود
المصرف الاسلامي ونشاطاته ، لأنه حريص على ضبط عرض النقود ، وتحقيق الاستقرار في قيمتها
والتطلع إلى الأهداف الأخرى التي ذكرناها من قبل ، وهذا كله لا يمكن تحقيقه إلا بأخذ دور
المصارف الإسلامية القائمة في الحسبان .

إن نشاطات المصرف الإسلامي تنتج توسعاً في الكتلة النقدية رغم الفروق الجوهرية بين
أسإلىب التمويل الإسلامي بالمقارنة مع أسإلىب التمويل الربوي ورغم الفروق الجوهرية في طبيعة
الودائع لدى المصرف الإسلامي بالمقارنة مع الودائع عند البنك الربوي ، فالتوسع النقدي مداره
العادة المصرفية ونظام الاحتىاطي الجزئي السائد في العالم كله وهذان لا يتأثران بالفروق المذكورة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ\ 
(1) محمد نجاة الله صديقى ، ((المصارف المركزية فى اطار العمل الإسلامى ، فى كتاب الإدارة الحإلىة فى الإسلام ، الجزء الأول)) ص 31-76 ، عمان ، المجمع الملكى لبحوث الحضارة الإسلامية : مؤسسة آل البيت 1989م .

أعلاه - اللهم إلا أن حجم التوسع النقدي يتأثر بطبيعة الودائع وأسإلىب التمويل ، فالتوسع النقدي
الناتج من نشاطات المصارف الإسلامية سوف يكون أقل حجماً مقارناً بنفس النشاطات إذا مارستها
البنوك الربوية ، كما نبين فيما يلي :

أما العادة المصرفية ، التي تمكن في عدم الاحتفاظ بجميع الدخل في شكل نقود ورقية في
حيازة صاحب الدخل ، بل إيداع الجزء الأكبر منه لدى المصارف واستعمال الشيكات كوسيلة
للدفع وادخار جزء من الدخل وإيداعه لدى البنوك طلباً للعوائد ( الربوية في البنوك التقليدية ،
والربحية في البنوك الإسلامية ) ،  أقول : إن هذه العادة المصرفية كما ذكرنا سابقاً لا تتأثر بالتحول
إلى نظام لا ربوي ، وإذا كان من عادة الجماهير إيداع أكثر ما يقع في أيديهم من النقود لدى البنوك
فإن معظم النقود التي تقدمها المصارف الإسلامية إلى عملائها ترجع إلى المصارف الإسلامية وغير
الإسلامية كودائع . وكلما زادت الودائع عند المصارف زادت قدرتها للتمويل . ولما كان كل تمويل
يعني تقديم مزيد من النقود إلى العملاء فمن البديهي أن الزيادة في التمويل يصحبها التوسع النقدي.

إن الودائع تحت الطلب ( أي الحسابات الجارية ) لدى المصارف الإسلامية لا تختلف عنها
في المصارف التقليدية الربوية فكلاهما مضمون أصله ولا يستحق عليه عائد . ولما كانت هذه
الودائع خاضعة للسحب بدون قيود ، وعن طريق الشيكات ، فلا خلاف إنها نقود ، نقود كتابية ،
أو نقود ائتمانية كما يعرفها البعض . وعلماء الاقتصاد مجمعون أنها داخلة في مقياس الكتلة النقدية
المسمى (ن1) M1 بالإضافة إلى النقود المعدنية والنقود الورقية.

ولكن الواقع أن حجم الودائع تحت الطلب عند المصارف الإسلامية قليل جداً (1) ،
وكذلك حجم القروض الحسنة الصادرة من هذه البنوك ، وهذا هو السبب الأول للظاهرة التي
ذكرناها آنفاً ، وهي أن التوسع النقدي الناتج من نشاطات المصارف الإسلامية في البلدان التي يسود
فيها النظام التقليدي الربوي هو أقل حجماً بالمقارنة مع التوسع النقدي الناتج من نشاطات البنوك
الربوية.

فإن الإقراض المصرفي النابع من الحسابات الجارية يخلق نقوداً جديدة لأن المستقرض يملك
مالاً بدون أن يتنازل المقرض الأول ، وهو المالك الذي أودع ماله في حساب جارٍ لدى البنك ، عن
ملكية هذا المال ، ولما كان الإقراض للمصارف الإسلامية والاستقراض منها قليل نسبياً فتكون
النقود الجديدة الناتجة من عملية الاستقراض والإقراض لدى هذه المصارف قليلة أيضاً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)  فقد كان 8.3% ( ثمانية وثلث فى المائة ) مقارنة بـ76.6% ( ست وسبعون وستة على عشرة فى المائة ) الذي هو حجم ودائع الإدخار والاستثمار ، فى عام 1407/1987  (أعمال الاجتماع الخامس للجنة خبراء دراسات النطام المصرفي الإسلامى المنعقد فى أبوظبى عام 1989 ، ورقة الأستاذ سمير مصطفى متولى عن مجموع ميزانية المصارف الأعضاء فى الاتحاد الدولى لبنوك الإسلامية.

أما الودائع الاستثمارية لدى البنوك الإسلامية فهي شبيهة بودائع الإدخار والودائع لأجل
لدى البنوك الربوية من جانب ، وتختلف عنها من جانب آخر . ووجه الشبه أنه يمكن لأصحاب
معظم هذه الودائع الاستثمارية السحب منها بعد إشعار مسبق وبشرط التنازل عن أرباح الفترة
المعنية 0 كما هو المعتاد بالنسبة لودائع الإدخار والودائع لأجل لدى البنوك الربوية . وكل وديعة
يمكن جعلها سائلة بالتنازل عن أرباحها لابد أن تعد نقوداً (1) ، وذلك حسب المقياس الواسع
للنقود ، وهو ن3 M3 (2).
ومن جانب آخر فإن الودائع لأجل والودائع الإدخارية لدى البنوك التقليدية الربوية مضمون
رأس مالها خلافاً لودائع الاستثمار لدى المصارف الإسلامية التي هي خاضعة للربح والخسارة . فإن
من الممكن أن المودع الذي يملك وديعة استثمارية لدى مصرف إسلامي يحصل في نهاية السنة
على مبلغ أقل مما أودعه 0 الأمر الذي يقلل من عرض النقود في الفترة اللاحقة . ويمكن النظر إلى
نفس الظاهرة من منظور آخر .

فالقروض التي يمنحها البنك التقليدي الربوي لرجال الأعمال مضمون ردها بالإضافة إلى
الفوائد المتفق عليها 0 أما التمويل المبني على المشاركة في الأرباح الذي يقدمه المصرف الإسلامي
فإن مردوده يكون حسب نجاح المشروع الممول أو فشله . ففي حالة فشل المشروع ، أي عدم
نجاحه في إنتاج ثروة حقيقية ، فإن كمية النقود التي سيردها العميل ، الممول مشروعه ، للمصرف
الإسلامي ستكون أقل مما كان استلمه من المصرف ، الأمر الذي يعني الإقلال من عرض النقود .

وهذا هو السبب الثاني للظاهرة التي أشرنا إلىها من قبل 0وهي أن التوسع النقدي الناجم عن أعمال
المصارف الإسلامية في البلدان التي يسود فيها النظام التقليدي الربوي هو أقل حجماً بالمقارنة مع
التوسع النقدي الناجم عن أعمال البنوك الربوية لأنه من المعلوم أن جزءاً من تمويل المصارف
الإسلامية المعاصرة يقوم على أساس المشاركة في الأرباح (3).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) YOSHIO SUZUKI (EDITOR) THE JAPANESE FINANCIAL SYSTEM,OXFORD UNIVERSITY PRESS,1987 PAGE9

(2) لشرح المقاييس المختلفة للنقود ، يمكن الرجوع إلى :JAQUES RIBOND,THE MECAHNICS OF MONEY,LONDON,MACMILLAN,1980,PAGE 158
(3) لمزيد من التفصيل يمكن الرجوع إالى بحث اخر هو : محمد نجاة الله صدقي ورقة حول أثر أسإلىب الإسلامية على التوسع النقدي ، وجهة نظر البنوك المركزية والسلطات النقدية في دول منظمة المؤتمر الإسلامي مقابل رأي البنوك الإسلامية واقتصاديين مستقلين.أبو ظبي ، 1989 ، من أعمال الاجتماع الخامس للجنة خبراء البنوك المركزية والبنوك الإسلامية (تحت رعاية البنك المركزي) ، دولة الإمارات العربية المتحدة).

ميزات المصارف الإسلامية وأثرها على علاقتها بالبنك المركزي:
(1) طبيعة الودائع والاحتىاطي المطلوب:
قد بينا فيما سبق أن حجم الودائع تحت الطلب لايزال صغيراً عند المصارف الإسلامية
المعاصرة . وأياً كان حجمها فالمناسب أن تخضع لنفس النسبة للاحتىاطي التي تخضع لها الودائع
تحت الطلب لدى البنوك الأخري .

أما الودائع الاستثمارية فنقترح أن يكون الاحتىاطي المطلوب مقابلها أقل نسبة مما هو عليه
لودائع التوفير والودائع لأجل عند البنوك الربوية . فإذا كان القسمان يتساويان في السماح
بالسحب بعد الإشعار وفي حالات طارئة فإنهما يختلفان في أن الودائع لدى البنوك الربوية
مضمون ردها مع الفوائد ولكن الودائع الاستثمارية لدى المصارف الإسلامية تحتمل الخسائر إذا
وقعت وأن هذا الأمر يضمن ، كما أشرنا إلىه سابقاً ، أن التوسع النقدي الناتج من تشغيل هذه
الودائع أقل حجماً من التوسع النقدي الناتج من تشغيل الودائع لأجل عند البنوك الربوية .

ولما كان الاحتىاطي يهدف إلى إعطاء النقود المتولدة قاعدة من النقود المبدية ( النقود ذات
الطاقة العالية ) ، وإلى تحقيق القدرة عند المصارف على تلبية طلبات السحب من قبل المودعين فإنا
نرى أن نسبة أخف مما هو معتاد ستفى بالغرض .

(ب)التمويل المصرفى المبنى على عقود البيع :

إن البنك الربوي تاجر بالقروض 0يشتريها من الجماهير ويبيعها لرجال الأعمال .

وإن هذا النشاط منعه الإسلام بتحريمه الربا ، وهو سعر الفائدة الذي يكون مقابل الإقراض
والاقتراض . أما المصرف الإسلامي فهو مضارب يضارب ويتجر في أموال المودعين مقابل حصة
من الربح . وذلك إما بتقديم أموال المودعين مضاربة لرجال الأعمال ، أو تقديمها لشريك في
مشروع تجاري ، أو صناعي ، أو زراعي . . . إلخ . أو تشغيل أموال المودعين في عمليات البيوع
الآجلة ، والسلم ، والاستصناع ، والإيجار . وهذا الأسلوب الأخير . التمويل المبني على عقود
البيع - هو الغالب لدى المصارف الإسلامية المعاصرة .

ولما كان التمويل المباشر لعمليات البيع والشراء ، والاستيراد والتصدير ، والزراعة والتصنيع
والتعدين ، وتنظيم الخدمات المهنية . . . إلخ غير مألوف لدى البنوك التجارية في بعض البلدان ،
فإن هذا الجانب من نشاطات البنوك الإسلامية يحتاج إلى رعاية من قبل البنوك المركزية ، وذلك
خاصة في البلدان التابعة للنموذج البريطاني فى القطاع المصرفي كما هو الواقع في أكثر البلدان
الإسلامية . أما البنوك في ألمانيا والبلدان الأخرى في أوربا فهى تمارس مثل هذه النشاطات من زمن
قديم وتهتم بإقامة جهاز كفي يفي لهذا الغرض (1) . وربما تحتاج الأنظمة واللوائح الحإلىة في كثير
من البلدان فى آسيا وإفريقيا إلى تعديلات كي تسمح للمصارف الإسلامية بالقيام بمثل هذه
النشاطات .

(ج) البديل الإسلامي للتمويل الربوي من البنك المركزي:
ان حرمة الفوائد المصرفية تحتم إيجاد بديل للإقرض كأسلوب تمويل من قبل البنك المركزي
للبنوك التجارية ، وذلك في حالة احتىاجها إلى السيولة . وكما هو معلوم فإن البنك المركزي في
النظام الربوي يقدم السيولة المطلوبة إما عن طريق حسم ( خصم ) للكمبيالات كما جرى العرف
في انكلترا ، أو عن طريق الإقراض كما هو المعتاد في الولايات المتحدة .

ولما كان هذان الأسلوبان غير مقبولين في نظام لاربوي فإن الاقتصاديين الإسلاميين اقترحوا
أسإلىب مشروعة للوفاء بنفس الغرض . فكما لوحظ في تقرير مجلس الفكر الإسلامي في
الباكستان (( قد لايتطلب إلغاء الفائدة أي تغيير في الطبيعة العامة لعمليات الإقراض وإعادة التمويل
من مصرف الدولة (2) إلى المصارف التجارية والمؤسسات المالية الأخرى ، فيما عدا أنه سوف
يكون من المحتم أن يستبدل بنظام الفائدة على القروض الترتيبات الخاصة بالمشاركة في الربح
والخسارة ))(3).

ويستطيع المصرف المركزي أن يوفر للمصارف التجارية ما تحتاج إلىه من نقد على أساس
المضاربة ((المشاركة في الأرباح )) ويصبح هذا الأمر ممكنا عندما تنشأ حالة نقص في السيولة ،
نتيجة لنشاطات المصرف الهادفة إلى تحقيق الأرباح ، باعتبار أنها تختلف عن النقص الذي ينشأ
نتيجة للإقراض . يمكن تقديم كمبيالات صورية على شكل قرض من غير فوائد . لقد تضمنت
أنظمة المصرف المركزي الباكستاني وتعليماته بنوداً تتعلق بتوفير أموال المضاربة للمصارف التجارية
بعد أن انتقل إلى النظام المصرفي الإسلامي ، وفي هذه الحالة ، تكون نسبة الأرباح التي تدفعها
المصارف التجارية ، مساوية لنسبة الأرباح التي يدفعها المصرف المقترض على حسابات التوفير لديه
عن نصف السنة المعنية . أما إذا تحمل المصرف خسائر فى تلك المدة فإن الأرباح التي حصل عليها
المصرف المركزي الباكستاني عن تلك المدة تعاد لذلك المصرف ، ويتم تقسيم الخسائر بين أصحاب
رؤوس الأموال على النسبة والتناسب ، مع التمويل الذي قدموه (1)

والذي نقترحه للبنوك المركزية التي تشرف حإلىاً على المصارف الإسلامية ،أن تلبي طلب
السيولة من قبل هذه المصارف بتقديم الكمية المطلوبة من النقود إما قرضاً حسناً بدون فوائد ، أو
كودائع استثمارية لفترة محددة ، وذلك بعد التأكد من حاجتها إلى السيولة وبأن المصلحة العامة
تقتضي تلبية تلك الحاجة . والتعديل المطلوب في أنظمة ولوائح البنوك المركزية لإعطائها هذه
الصلاحيات ليست جذرية وسوف لاتخل بالأنظمة واللوائح الأخرى.
(د) ضمان الدولة أو البنك المركزي للودائع:
إن موضوع ضمان الودائع لايزال مختلفاً فيه ، وقد زاد الخلاف إثر الأزمة الحديثة في
الولايات المتحدة الأمريكية التي تخص جمعيات الادخار والإقراض (s&L).

والحقيقة أنه أمر تتعارض فيه مصلحة مع مفسدة (2) . أما المصلحة في ضمان الودائع
المصرفية وخاصة الودائع الصغيرة فهي أنه يعطي المدخر الصغير ، عامل في مصنع أو مزارع في
الريف 0الثقة اللازمة للرجوع إلى المصارف لحفظ ماله وتوكيلها باستثماره حيث أن هذا المدخر
الصغير لا يمكنه التمييز بين الإدارة السيئة والإدارة الحسنة في المصارف المختلفة . ومما يجعل مثل هذا
الاهتمام من قبل السلطات النقدية والمصرفية في بلد ما من السياسة الرشيدة أنه يمكن تقديم هذا
الضمان عن طريق التأمين الذي يقتضي اقتطاع جزء ضئيل من كل وديعة لكي يعوض عن الضائع
منها في حالة فشل مصرف ما ، وذلك استناداً إلى قانون الأعداد الكبيرة كما هو معروف .
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ولكن هذا النظام لايخلو من مفسدة وهي الخطر الأخلاقي ( MORAL HAZARO ) . فإن
مدراء المصارف سيغامرون بأموال الناس ولا يهتمون بها الاهتمام اللازم من النظر الدقيق في
المشاريع قبل تشغيل الأموال فيها والمتابعة لتسييرها فيما بعد ، وقد تحقق هذا الخطر فعلاً في
الولايات المتحدة الأمريكية في الثمانينات .

ولكل بلد شأنه ، فلا يمكن البت في الموضوع على العموم وبغض النظر عن الواقع المعاصر
ني بلد معين . ومما لاشك فيه أن البلدان النامية التي لم تتكون فيها العادة المصرفية تكويناً قوياً حتى
اليوم ، إذ هذه البلدان في حاجة ماسة الى إيجاد ثقة الجماهير في المصارف . ويمكن معالجة الخطر
الأخلاقي بشتى الطرق ، منها التوعية الأخلاقية ، ومراقبة السلوك المصرقي ومراجعة القرار
الاستثماري ، ومتابعة سير المشاريع . . . إلخ من قبل البنك المركزي والسلطات النقدية والمصرفية .

وهذا ما نفضله بالنسبة للبلدان الإسلامية : تقديم الضمان للمودعين الصغار ، بغض النظر عن كون
الوديعة استثمارية أو تحت الطلب ونرى أنه يمكن تقديم مثل هذا الضمان بصورة لا تخل بالأحكام
الشرعية.
(هـ) تحديد سقوف للتمويل:
إن قضية تحديد سقوف التمويل لها جانبان : جانب يتعلق بشتى القطاعات في الاقتصاد
الوطني مثل الزراعة والصناعة والتجارة والتصدير . . . إلخ ، وجانب يتعلق بمصلحة المؤسسة المالية
نفسها وبمصلحة المساهمين فيها والمودعين لديها ، فإن مصلحة هؤلاء ربما تتضرر في الأمد الطويل
بالميل إلى قطاع واحد في نشاطها التمويلي . ولما كان حجم المصارف الإسلامية بالنسبة للقطاع
المصرفي ككل صغير جداً في أكثر البلدان الإسلامية فالجانب الأول لا يهم لتحديد سقوف التمويل
للمصارف الإسلامية ، فليكن القرار بمثل هذا التحديد مبنياً على مصلحة المصرف الإسلامي
ومراعاة مصالح المساهمين فيه والمودعين لديه .

إن الواقع المشاهد ، وهو ميل أكثر المصارف الإسلامية إلى تمويل القطاع التجاري أو إلى بيع
وشراء العملات الخارجية وعدم التفاتها إلى القطاع الصناعي والزراعي . . . إلخ ، له أسباب لا
يمكئن التغافل عنها . وإن القرار الذي لايأخذ في الحسبان العوائق والصعوبات التي تمنع المؤسسات
المالية المعاصرة من تمويل بعض القطاعات ، ويفرض عليهم الدخول في عمليات لم يستعدوا لها ،
سوف يقضي على هذه المؤسسات بدل أن يحميها وينميها . فليكن اهتمام البنك المركزي في هذه
المرحلة موجهاً إلى إيجاد أسإلىب تمويل النشاط الصناعي والزراعي . . . إلخ ، تنسجم مع قدرات
ومؤهلات هذه المصارف ، ثم إلى إزالة الصعوبات القانونية والنظامية في معالجة المخالفات والمماطلة
من قبل العملاء في إطار لا ربوي.
(و) تحديد هوامش الربح ونسب المشاركة:

إن للبنك المركزي سيادة على سعر الفائدة التي يطلبها البنك المركزي من عملائه المقترضين ،
وذلك لأن السعر الذي يطلبه البنك المركزي عند إقراضه للبنك التجاري يكون هذا السعر هو
الأساس للأسعار الأخرى للفائدة ، وفي بعض الحالات يمكن للبنك المركزي تحديد أسعار الفائدة
مباشرة أو تحديد سقوف لها . ولما كان المصرف الإسلامي لا يمول عن طريق الإقراض فهل للبنك
المركزي أن يحدد نسبة المشاركة في الربح ( في الشركة والمضاربة ) أو هامش الربح المضاف إلى
سعر الشراء في عمليات بيع المرابحة للآمر بالشراء وفي البيع بالتقسيط؟
الحقيقة أن الاقتصاديين الإسلاميين يجيزون مثل هذا التدخل ولكنهم لا يرونه من السياسة 
الرشيدة في الأحوال العادية.

ولكننا إذا نظرنا إلى الأنظمة التي وضعت حديثاً في البلدان التي تحاول أن تلغي الربا من
النظام المصرفي إلغاء تاماً وجدنا أنها أعطت البنوك المركزية صلاحية التدخل في هذه الأمور .

(( فالمادة العشرون من قانون المصارف بدون ربا ، في إيران ، وهو قانون تمت المصادقة عليه بتاريخ
30 آب 1983م ، يسمح للمصرف المركزي في إيران أن يتدخل ويقوم بالرقابة على النشاطات
المالية والمصرفية وفق الصلاحيات الآتية :

أ-  تحديد الحد الأعلى و / أو الحد الأدنى لنسب الأرباح التي تستوفيها المصارف في عمليات
الإئتلاف ونشاطات المضاربة ، وتتغير هذه النسب تبعاً لكل حقل من حقول التمويل .

ب-  تعيين الحقول المختلفة للتمويل والمشاركة ضمن ميادين السياسات الاقتصادية المقبولة ،
وتحديد الحد الأدنى للأرباح المتوقعة من مشاريع التمويل والمشاركة المختلفة ، وهذا الحد
الأدنى للأرباح المتوقعة قد يتغير تبعاً لاختلاف مجالات النشاط الاقتصادي والأوجه التي
يكون عليها .

تحديد هامشي الربح الأدنى والأعلى على أساس احتساب نسبة معينة من مبلغ التكلفة
5- للبضائع التي تم التعاقد على شرائها مع المصارف ، وصفقات الشراء بالتقسيط (1).

وفي باكستان (( يحدد مصرف الدولة الباكستاني - من وقت إلى آخر - الحد الأعلى لأجور
الخدمات التي يمكن استيفاءها على القروض المقامة على غير أساس الفوائد )). كما (( يحدد
مصرف الدولة الباكستاني مدى السعر السنوي للربح الذي يسمح للمصارف أو مؤسسات
التمويل باستيفائه مقابل أنماط التمويل المتصلة بالتجارة (( المرابحة ))، والتأجير والشراء بالتقسيط .

كما أنه يحدد السعر السنوي الأدنى لربح المصارف ومؤسسات التمويل ، لتأخذه بعين الاعتبار أثناء
دراستها لطلبات التمويل ، والسعر السنوي الأعلى لما يمكن استيفاؤه من الربح ، أو أسس وأنماط
التمويل المختلفة ، التي تشتمل على المشاركة والمضاربة ، والتأجير بالمشاركة ، اضافة إلى بيان أنه فى
حالة تكبد أية خسائر فإنها توزع بين جميع أصحاب رؤوس الأموال المشاركة بالنسبة والتناسب ،
مع تعداد التمويل المقدم من كل منهم ))(2).

إن تحديد نسبة الأرباح هذه في الحالات التي ذكرناها وأمثالها هو ضرب من ضروب
التسعير . ولا ريب أنه خلاف الأصل الشرعي الذي يقوم عادة على أساس التراضي الحر دون
تدخل من ولي الأمر . لكن يلاحظ في الوقت نفسه أن النشاطات المصرفية عموماً نادراً ما تكون
نشاطات تنافسية ، بل يدخل فيها في أحوال متعددة قدر من الاحتكار ( أو تقييد المنافسة وعدم
السماح بدخول مؤسسات مصرفية جديدة إلى السوق ) . ومعلوم شرعاً أنه عندما يوجد احتكار
أو وضع غير تنافسي فإن هذا يكون من أقوى المبررات الشرعية للتسعير .

لهذا لا ترى بأساً من الناحية الشرعية في ظل الظروف الراهنة في كثير من البلدان الإسلامية
أن يسمح للبنك المركزي تحديد هوامش الأرباح والعمولات وكيفية احتساب وتوزيع الأرباح ،
وذلك مراعاة للصالح العام كما يجوز لنفس الغرض أن يضع البنك المركزي قواعد عامة لتنظيم
الأمور الآتية :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1) محمد نجاة الله صديقي : المصارف المركزية في إطار العمل الإسلامي ، في كتاب الإدارة المالية في الإسلام ، الجزء الأول ، صفحة60 ، عمان ، المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية ، مؤسسة آل البيت 1989م.

(2) المرجع نفسه ، صفحة 62.
1-  الحد الأعلى لمجموع التمويلات التي يجوز لبنك أو أكثر تقديمها .

2- منع أنواع معينة من التمويل أو المعاملات الأخرى أو تحديدها .

3- تحديد الأوضاع والشروط التي يجب على البنوك مراعاتها عند تعاملها في أنواع معينة
من الأعمال مع عملائها .

4- التأمينات النقدية التي يجب أن يحتفظ بها البنك مقابل أنواع معينة من الاعتمادات
والكفالات .

5- الحد الأدنى لنسب الضمان التي يجب مراعاتها في أنواع معينة من التمويل والمعاملات
بين مبالغ التمويل والأصول المقدمة ضماناً لها (1).

هذا في إطار نظام نقدي ومصرفي خال من الربا ، أما في الإطار الذي اخترناه في هذه
الورقة ، وهو تدخل البنك المركزي في اقتصاد يسود فيه الربا في نشاطات المصارف الإسلامية عن
طريق تحديد هوامش الربح والنسب ، فنرى أن لا يتدخل إلا نادراً ، وفي حالات التدخل لا يتجاوز
الحدود التي يعامل البنك المركزي فيه البنوك التجارية الأخرى في البلد ، وذلك لتنمية المصارف
الإسلامية وإعطاءها الحرية الملائمة لتجربة أسإلىب جديدة للتمويل . . . إلخ .

دعم وتشجيع المصارف الإسلامية :

وأخيراً ، لا يمكن التجاهل عن الوضع الحقيقي للمؤسسات المالية الإسلامية بالنسبة للبنوك
المركزية في البلد : إنها شجرة حديثة النشوء تحتاج إلى حماية ورعاية كي تنمو وتقوى وتحقق
الهدف الذي يراد منها . وهو ، في بداية الأمر ، توسيع القاعدة المصرفية في البلد باجتذاب فئة من
المواطنين غير راضين بالتعامل الربوي . وفي النهاية ، نظراً إلى رغبة جماهير المسلمين في تحكيم
الشريعة ، إعطاء البلد نموذجاً يتحول النظام المصرفي إلىه لتحقيق العدالة وإزالة الظلم الذي ينتج من
التعامل بالربا.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1) من دراسة لم تنشر بعد للأساتذة : محمد أنس الرزقا ، محمد علي القري ، ومحمد نجاة الله صديقي عنوانها : صيغة مقترحة لتظام مصرفي إسلامي.

فإذا وجد بلد أعلن رغبته في التحول إلى نظام مصرفي إسلامي خال من الربا فعلى البنك
المركزي فيه تقديم الحماية والرعاية والدعم . . . للمصارف الإسلامية ، الأمر الذي يتطلب :

1-  إرسال رسالة واضحة وصريحة للجميع ، داخل البلد وخارجه ، بأن السلطات النقدية
في البلد ، خاصة البنك المركزي فيه ، يساند المصرف الإسلامي ، وسوف لا يتركه
عرضة للفشل .

2- وضع اللوائح اللازمة لتقديم السيولة للمصرف الإسلامي عند الحاجة ، وإزالة الغموض
من أمور أخرى ربما تحتاج إلى تعديل اللوائح الموجودة كي تنسجم وطبيعة المؤسسات
المالية الإسلامية .

3- تعديل الأنظمة كي تسمح للمصارف الإسلامية بممارسة التمويل المبني على عقود البيع
(المرابحة ، السلم ، الاستصناع ، الإجارة . . . إلخ).

4- إعادة النظر في أنظمة المحاسبة والمراقبة فيما يخص المؤسسات المالية بصفة عامة
والمؤسسات المالية الإسلامية بصفة خاصة .

5- تقديم المساعدات الفنية المطلوبة للمؤسسات المالية الإسلامية فيما يخص تدريب الكوادر
المهنية والتعامل مع شتى قطاعات الاقتصاد الوطني أو التعامل مع مؤسسات خارج البلد
أو في الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة . . . إلخ ، وذلك لرفع مستوى الكفاءة
في المؤسسات المالية الإسلامية 
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